روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الأولى)
د. زياد أسعد منصور
باحث في التاريخ الروسي
تتمتّع العلاقات بين روسيا وإيران بتاريخٍ طويلٍ وعميق. فقد بدأت أولى الاتصالات التجارية والسياسية بين الكيانات التي كانت قائمة في الأراضي التي تشكّل حالياً روسيا وإيران منذ وقتٍ مبكر يعود إلى القرنين الثامن والعاشر الميلاديين. وابتداءً من منتصف القرن الخامس عشر، بدأ البلدان في تبادل البعثات الدبلوماسية بشكل رسمي ومنتظم.
تُعدّ إيران دولة ذات حضارة عريقة وتاريخ موغل في القِدَم، وتقع في جنوب غرب آسيا، فوق الهضبة الإيرانية التي تهيمن على الجزء الغربي الأكبر منها. وقد تعود جذور الكيان السياسي الإيراني إلى أعماق التاريخ، حيث نشأت على هذه الهضبة الشاسعة قوى تاريخية كبرى مثل آشور، وأورارتو، وميديا. وامتاز التاريخ السياسي لتلك الكيانات بسلسلة من الحروب الطويلة والمستمرة، التي دارت رحاها من أجل السيطرة على مناطق النفوذ، وضمّ الأراضي، والحفاظ على الكيان السياسي ذاته.
الروابط التاريخية بين الدولة الإيرانية وروسيا حتى نهاية العصور الوسطى
يرتبط تشكّل الدولة الإيرانية بظهور عدد من الكيانات السياسية الكبيرة في العصور القديمة، مثل الدولة الأخمينية (القرنين السادس إلى الرابع قبل الميلاد)، والدولة البارثية (منذ القرن الثالث قبل الميلاد)، والدولة الساسانية (من القرن الثالث حتى القرن السابع الميلادي). وعلى مدار أكثر من ألفين وخمسمائة عام من التاريخ المتواصل، شهدت إيران فترات من الازدهار والهيمنة، كما تعرّضت كذلك لغزوات متكرّرة، وتمكنت في فترات أخرى من فرض سيطرتها على أراضٍ مجاورة.
وفي العصور الوسطى، وقعت إيران مرارًا تحت وطأة الغزوات الأجنبية، من قبل العرب في القرن السابع، ثم القبائل التركية، فالمغول في القرن الثالث عشر. وأدّى ذلك إلى إدماج الأراضي الإيرانية ضمن كيانات سياسية جديدة نشأت بفعل تلك الفتوحات.
أما على حدودها الشمالية والشمالية الغربية، فقد كانت الدولة الإيرانية تجاور شعوباً سلافية أخذت تتوحد في القرنين الثامن والتاسع لتُشكّل كيانًا سياسيًا يُعرف بـ"كييف روس"، وهي النواة الأولى للدولة الروسية القديمة. وقد أقامت كييف روس علاقات سياسية وتجارية نشطة مع دول المشرق، وساهم موقعها الجغرافي في تمرير طرق التجارة الدولية عبر أراضيها في اتجاهات متعددة.
ومن أبرز هذه الطرق، كان طريق الفولغا–بحر قزوين، الذي شكّل شريانًا حيويًا يربط السلاف القدماء بشرق العالم الإسلامي، ومنه إيران. ولم تقتصر تلك الصلات على المبادلات التجارية فحسب، بل شملت كذلك أبعادًا دبلوماسية وثقافية.
وقد نشطت التجارة بين روسيا والمدن والمناطق الإيرانية مثل تبريز، وجيلان، وشماخا، ودربند، وطبرستان. وكانت هذه المبادلات ذات أثر اقتصادي ملموس، حيث أفادت التجار الإيرانيين إلى حد كبير؛ فقد حصلوا على السلع الروسية بأسعار منخفضة نسبيًا، مما عزز من رواج تجارتهم.
تطور العلاقات الروسية الإيرانية من القرن الحادي عشر حتى القرن السادس عشر
استمر النشاط التجاري بين روسيا وإيران في التوسع خلال الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر. غير أن الغزو التتري-المغولي في القرنين الثالث عشر والخامس عشر، وما خلّفه من دمار واسع النطاق وإبادة جماعية وخراب للبُنى السياسية والاجتماعية، أدى إلى انقطاع طويل الأمد في العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الشرق، وعلى رأسها إيران.
ومع تحرر الدولة الروسية من السيطرة التتارية عام 1480، وبدء عملية توحيد الأراضي الروسية تحت راية موسكو، بدأت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم الإسلامي تعود تدريجياً. وقد ساعد على ذلك نجاح دولة موسكو في بسط سيطرتها على نهر الفولغا، بعد القضاء على خانية قازان عام 1552 وخانية أستراخان عام 1556. إذ كانت خانية قازان تتحكم في الروافد الوسطى لنهر الفولغا، بينما كانت خانية أستراخان تُحكم سيطرتها على مصب النهر المؤدي إلى بحر قزوين، ما جعل فتحهما حيويًا لاستعادة هذا الممر التجاري الحيوي.
ومع تأمين هذا الطريق، استعادت روسيا منفذها التاريخي إلى بحر قزوين، الذي لطالما شكّل ممرًا تجاريًا بالغ الأهمية يربط مناطق الشرق الأدنى والأوسط ببعضها البعض. ومنذ القرن العاشر الميلادي، سعت الدولة الروسية للسيطرة على هذا البحر، إلا أن تحقيق هذا الهدف تطلب مواجهة ومجابهة قوى إقليمية قوية كانت تسيطر على الطرق المؤدية إليه، وفي مقدمتها القبيلة الذهبية، وخانية القرم، والدولة العثمانية. وقد شكّل إخضاع خانيتي قازان وأستراخان نقطة تحول حاسمة في مساعي موسكو لتوسيع نفوذها جنوبًا.
أدى هذا التقدم الروسي إلى تعزيز حضورها في منطقة القوقاز، وجعل ممتلكات الدولة الروسية والإيرانية تتجاور جغرافيًا على نحو مباشر. وأصبح الجزء الشمالي من بحر قزوين يُعد ضمن المجال الروسي، بينما بقيت ضفافه الغربية والجنوبية ضمن نطاق النفوذ الإيراني. كما بات طريق الفولغا، ذو الأهمية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، خاضعًا بالكامل للسيطرة الروسية.
في هذا السياق، لعبت الدولة العثمانية دورًا حاسمًا في رسم ملامح العلاقات الروسية الإيرانية خلال هذه الفترة، إذ كانت الخصم الرئيسي لكلا الدولتين. فبعد سقوط القسطنطينية عام 1453، تصاعد النشاط العثماني في اتجاهي الغرب والشرق، وبدأت القوات العثمانية في شنّ هجمات متكررة على العديد من الدول المجاورة، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر الإقليمي المستمر، وأثر على مسار العلاقات الروسية الإيرانية، سواء من حيث التعاون أو التنافس.
التقارب الروسي–الإيراني في ظل التهديد العثماني وصعود الدولة الصفوية
لم تقتصر السياسة التوسعية التي انتهجتها الإمبراطورية العثمانية على مناطق جنوب شرق أوروبا فحسب، بل امتدت لتشمل أراضي الدولة الروسية، وإيران، ومنطقة القوقاز كذلك. ففي عام 1475، تمكن العثمانيون من السيطرة على شبه جزيرة القرم، وحوّلوا خانية القرم إلى كيان تابع لهم. ومنذ ذلك الحين، استخدموا تتار قازان وأستراخان كقوة ضاربة في صراعاتهم ضد روسيا وإيران، مما أضفى بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية على مسألة التحالف أو التقارب بين الدولتين الروسية والإيرانية في تلك المرحلة.
وقد تزامن تجدد العلاقات بين الدولتين مع نشوء الدولة الصفوية في إيران (1500–1722)، التي مثلت تحولًا نوعيًا في التاريخ السياسي والديني لإيران، حيث اعتنقت المذهب الشيعي الإثني عشري كعقيدة رسمية، ما أوجد خصومة دينية وسياسية عميقة بينها وبين الدولة العثمانية السنية. في هذا السياق، أُرسلت أولى البعثات الدبلوماسية المتبادلة بين روسيا والدولة الصفوية على مستوى السفراء في عامي 1552 و1553، وإن كانت العلاقات الرسمية والاتصالات بين الجانبين قد بدأت قبل ذلك.

كان الشاه الصفوي يرى في موسكو شريكًا محتملاً يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التوسع العثماني، خصوصًا بعد فشل إيران في صد الهجوم العثماني الجديد على منطقة ما وراء القوقاز عام 1548. أما من الجانب الروسي، فقد كانت موسكو تسعى إلى توسيع مجال نفوذها جنوبًا وجنوب شرقًا، وهو ما وضعها في مسار تصادمي مع المصالح العثمانية أيضًا. وهكذا نشأت أرضية مشتركة من العداء تجاه العثمانيين، شجعت كلا الطرفين على التقارب والتنسيق السياسي.
ومن الجدير بالذكر أن الزعماء المحليين في مناطق القوقاز، ولا سيما في القبارديين، كانوا من أوائل من سعوا إلى التقريب بين روسيا وإيران، رغبةً منهم في إيجاد قوة داعمة في وجه الخطر العثماني المتزايد. ففي عام 1552، أُرسلت أول سفارة إلى موسكو من قِبل الأمراء القبارديين. ويورد المؤرخ الروسي ن.م. كارامزين في هذا السياق: "أرادت أراضي شافكيل وتيومين وجورجيا أن تكون رعايا لنا"، في إشارة إلى استعداد بعض الكيانات القوقازية للدخول في حماية موسكو، تعبيرًا عن حاجتها إلى دعم في وجه التوسع العثماني".
في نهاية القرن السادس عشر، استغل الأتراك الاضطرابات الداخلية في إيران، ووسّعوا نفوذهم، فاستولوا على أذربيجان، وما وراء القوقاز، وشروان. وفي عام 1583، استولوا على باكو. ووصلت تركيا إلى بحر قزوين، حيث ظهر الأسطول التركي سريعًا، وبُنيت عدة حصون.
خلال هذه السنوات العصيبة التي مرّت بها إيران وروسيا، أقيمت علاقات دبلوماسية منتظمة بينهما. اقترح شاه إيران محمد خدابنده الصفوي (1578-1587) على القيصر الروسي تحالفًا عسكريًا ضد الإمبراطورية العثمانية، عارضًا نقل مدينتي دربند وباكو، اللتين كانتا تحت سيطرة الأتراك آنذاك، إلى روسيا مقابل مساعدة عسكرية. وفي عام ١٥٩٠، قدّم الشاه الإيراني عباس الأول (1587-1687) الاقتراح نفسه، واعدًا بنقل مدينتي دربند وباكو إلى روسيا، بالإضافة إلى شماخا، مقابل مساعدة عسكرية ضد تركيا. بعد أن أضعفتها الحرب الليفونية (1558-1583)، اتبعت الدولة الروسية سياسة دفاعية بحتة ضد الإمبراطورية العثمانية حتى نهاية القرن السادس عشر تقريبًا. ومع ذلك، لم ترفض مقترحات إيران، لأن الوصول التركي إلى ساحل بحر قزوين شكل خطرًا ليس فقط على إيران، بل هدد أيضًا مواقع الدولة الروسية في جنوب نهر دنيستر حتى منطقة بحر قزوين وطريق الفولغا-قزوين. لكن هذا التحالف العسكري، بسبب العديد من الظروف التاريخية، لم يتوصل إلى نتيجة منطقية، على الرغم من أن العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية الإيرانية استمرت في الود.
 في نهاية القرن السابع عشر - بداية القرن الثامن عشر، شهدت إيران فترة من التدهور الاقتصادي والسياسي العميق. أصبحت قوة الشاه وهمية. اندلعت تمردات في أماكن مختلفة من الإمبراطورية الشاسعة ومتعددة القبائل. اندلعت في كردستان ولرستان وبلوشستان وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان. استغلّ الأفغان الوضعَ الإيرانيّ الصعب، فغزوا أراضيها واستولوا على أصفهان عام1722. ونصّب زعيمهم مير محمود نفسه شاهَ إيران. ورغم استيلاء الأفغان على منطقةٍ واسعةٍ في وسط إيران، تضمّ مدنَ قطن، وقم، وقزوين، وغيرها، إلا أن وضعَ الغزاة كان محفوفًا بالمخاطر، إذ أثار عنفُهم ونهبُهم مقاومةً عارمةً من الشعب الإيراني. لم تستطع روسيا أن تبقى غير مباليةٍ بالوضع في إيران. فقد كانت سياستها تجاهها، في المقام الأول، رهن بمصالحها الأمنية والخطط التي استندت إليها سياسة بطرس الأول الشرقية: السيطرة على شواطئ بحر قزوين ومنع تعزيز الإمبراطورية العثمانية على حساب الأراضي الإيرانية في القوقاز.
التدخل الروسي في إيران خلال عهد بطرس الأكبر ومعاهدة سانت بطرسبرغ (1722–1723)
في حزيران من عام 1722، أصدر القيصر بطرس الأول بيانًا موجّهًا إلى الشعب الإيراني، شدد فيه على أن التحركات العسكرية الروسية لا تستهدف إيران، وإنما تهدف إلى "كبح جماح" سرخاي خان وحاجي داود، اللذين – وفقًا للبيان – ارتكبا مجازر بحق التجار الروس في مدينة شماخا، حيث "قاموا بتقطيع أوصال أبناء شعبنا الذين قدموا إلى هناك للتجارة، وسلبوا ممتلكاتهم وبضائعهم التي قُدّرت قيمتها بنحو أربعة ملايين روبل".

وفي إطار هذه الحملة، احتلت القوات الروسية مدينة دربند في أيلول 1722، تلتها السيطرة على مدينة باكو في صيف عام 1723. وبدعوة من بعض القوى المحلية، ولا سيما الجيلاكيين (شعب إيراني الأصل يعيشون بشكل رئيسي في شمال إيران، وتحديدًا في إقليم جيلان الواقع على الساحل الجنوبي للبحر الخزر (قزوين)، الذين طلبوا مساعدة روسيا ضد الغزو الأفغاني، أرسل بطرس الأول قوات بحرية إلى موانئ إنزلي ورشت، ما وسّع نطاق الوجود العسكري الروسي في المناطق الشمالية من إيران.
وقد أثار هذا التدخل الروسي قلق الدولة العثمانية التي رأت في التوسع الروسي في القوقاز تهديدًا مباشرًا لنفوذها في المنطقة. وردًا على ذلك، شنّت القوات العثمانية هجومًا على الأراضي الإيرانية في عام 1723، واستولت على أجزاء من شرق أرمينيا وشرق جورجيا.
في مواجهة هذا التهديد المزدوج من الدولة العثمانية والغزو الأفغاني، لجأ الشاه طهماسب الثاني إلى طلب الدعم الروسي، فأرسل مبعوثه إسماعيل بك إلى سانت بطرسبرغ حاملاً عرضًا للتحالف ضد الأعداء المشتركين. وفي 23 أيلول 1723، تم توقيع معاهدة سانت بطرسبرغ بين إسماعيل بك وبطرس الأول.
ورغم الطابع الظاهري للتحالف، فإن روسيا سعت إلى ترجمة مساعدتها إلى مكاسب استراتيجية دائمة. وقد تضمّنت المادة الثانية من المعاهدة تنازل الشاه رسميًا عن عدد من المناطق الحيوية لصالح الإمبراطورية الروسية، إذ نصّت على أن "جلالة الشاه يتنازل لجلالة الإمبراطور الروسي عن مدينتي دربند وباكو، وجميع الأراضي التابعة لهما، وكذلك الأراضي والمناطق الممتدة على طول سواحل بحر قزوين، بالإضافة إلى ولايات جيلان، ومازندران، وأستراباد"، وذلك بوصفها ملكية دائمة لروسيا.
استغلّ بطرس الأكبر حالة الانهيار التي كانت تمرّ بها الدولة الصفوية في تلك المرحلة لتحقيق مكاسب إقليمية استراتيجية، ممهدًا بذلك لحقبة جديدة من التنافس الروسي–العثماني في إيران ومنطقة بحر قزوين.

النتائج الإقليمية لمعاهدة سانت بطرسبرغ وتوسّع النفوذ الروسي في بحر قزوين
وهكذا، وبموجب معاهدة سانت بطرسبرغ الموقّعة عام 1723، حصلت روسيا رسميًا على أربع ولايات إستراتيجية على سواحل بحر قزوين، هي: شيروان (باستثناء مدينة شماخا ومقاطعتها)، وجيلان، ومازندران، وأستراباد (المعروفة أيضًا باسم غرغان). مثّلت هذه المناطق أهمية جغرافية واقتصادية بالغة، لما لها من موقع متميّز بين القوقاز والهضبة الإيرانية، فضلاً عن إشرافها المباشر على الطرق التجارية البحرية والبرية الحيوية.
وبموجب المعاهدة، أدخلت روسيا قواتها العسكرية فعليًا إلى ولاية جيلان، حيث تمركزت في عدد من مدنها وموانئها. غير أن ولايتي مازندران وأستراباد بقيتا خارج السيطرة الفعلية للقوات الروسية، ولم يتم احتلالهما عسكريًا، على الرغم من النصوص القانونية التي ضمنت لروسيا حق التملّك الاسمي لهما. ويعكس هذا التفاوت بين النصوص القانونية والتنفيذ الميداني الواقع السياسي المعقّد في إيران آنذاك، إضافةً إلى التحديات اللوجستية والبيئية التي واجهتها القوات الروسية في تلك المناطق الجبلية والساحلية ذات الطبيعة الصعبة.(يتبع)









روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الثانية)
د. زياد أسعد منصور 
باحث في التاريخ الروسي
	القواعد القانونية التي استند إليها مُعدّو معاهدة سانت بطرسبرغ كانت تقوم على مبدأ أن إيران قد تخلّت عن المقاطعات الساحلية على بحر قزوين طوعًا، مقابل الحصول على دعم عسكري من روسيا. فروسيا لم تضمّ هذه الأراضي عن طريق الغزو القسري، بل من خلال اتفاق رسمي ورضى واضح من الحكومة الصفوية، ولم يكن ذلك منحة مجانية، بل مقابل إرسال قوات عسكرية روسية لخدمة الشاه، بحيث تُستخدم عائدات تلك المقاطعات لتغطية نفقات هذه القوات.
إنّ مواقف روسيا في الشؤون الإيرانية كانت تتأثر بدرجة كبيرة بالتهديد العثماني في المنطقة. فقد كانت الحكومة الروسية تخشى من أن تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة على كامل الأراضي الإيرانية. وقد تميزت موازين القوى خلال ما يُعرف بـ الحملة الفارسية بأن روسيا كانت تدعم الدولة الصفوية وتساند استقرار الحكم فيها، بينما كانت تركيا تسعى إلى بسط نفوذها على إيران، مستغلةً حالة الضعف التي تمر بها الحكومة الإيرانية وتحالفها مع القبائل الأفغانية (Afghan tribes).
ورغم هذا التحالف الروسي-الإيراني، إلا أن الشعب الإيراني لم يكن راضيًا عن احتلال القوات الروسية للمقاطعات الساحلية الواقعة على بحر قزوين، مثل غيلان (Gilan) ومازندران (Mazandaran). فقد اندلعت موجات من السخط الشعبي، ووفقًا لتقارير القادة العسكريين الروس، فإن "الحكام المحليين الذين حُرموا من مكاسبهم غير المشروعة (الرشى والضرائب المبالغ فيها) عمدوا إلى تخويف السكان بشتى الطرق، ما أدى إلى اضطراب عام، أجبر القادة الروس على إخضاع الأهالي بالقوة العسكرية".
إن هذه الأحداث تعكس تعقيد العلاقات الإيرانية-الروسية في تلك الفترة، وتُظهر كيف كانت القوى العظمى تتنافس على النفوذ في الشرق الأوسط، مستغلةً الاضطرابات السياسية الداخلية لدى الدول الضعيفة، ومبرّرةً تدخلها بأُطر قانونية أو عسكرية تحمي مصالحها وتُظهره بمظهر "الشرعية الطوعية".
أفاد المبعوث الروسي الأمير ميشيرسكي (Meshchersky) من إيران بتاريخ 17 نيسان 1724، أن "الفوضى تسود في كل مكان في المقاطعات التي تنازل عنها جلالة الشاه". وقد عكس هذا التقرير حالة الاضطراب والانفلات الإداري في المناطق التي كانت محور الاتفاق الروسي-الإيراني.
وخلال اجتماع عُقد بين المبعوث الروسي والشاه الإيراني بتاريخ 12 أيَّار 1724، أُبلغ الوفد الروسي بشكل صريح أن السلطات الإيرانية غير راضية عن المعاهدات المبرمة، ولن تقوم بالمصادقة عليها رسميًا. وقد مثّل هذا الرفض عقبة كبيرة أمام رغبة روسيا القيصرية في ضم المقاطعات الساحلية على بحر قزوين، حيث اصطدمت هذه الرغبة بتردد إيران الواضح في تقديم أي تنازلات إقليمية دائمة.
وبناءً على هذا التوتر، رفضت إيران التصديق على معاهدة سانت بطرسبرغ التي كانت تهدف إلى تثبيت المكاسب الإقليمية الروسية في الأراضي الفارسية المكتسبة.
الخطط العسكرية الروسية في إطار الحملة الفارسية
ضمن الحملة الفارسية التي قادها القيصر بطرس الأول ، وُضعت خطط استراتيجية لدمج الجيش الروسي مع قوات مسيحيي ما وراء القوقاز ، للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد النفوذ الصفوي. وقد تم إعداد هذه الخطط بناءً على مفاوضات مطوّلة بين الحكومة الروسية وقادة حركتي التحرر الأرمنية والجورجية، الذين سعوا إلى الخلاص من هيمنة الدولة الصفوية.

وكان الهدف من هذا التحالف العسكري والسياسي هو تحرير الأراضي الجورجية والأرمنية من سيطرة الشاه، وإنشاء كيان سياسي مشترك تحت الحماية الروسية في منطقة شرق القوقاز، عرف لاحقًا باسم "الدولة الجورجية الأرمنية". وقد رأت روسيا في ذلك خطوة استراتيجية لتوسيع نفوذها الجيوسياسي، وتعزيز وجودها الدائم جنوب القوقاز.
التغيير الديمغرافي والديني في مقاطعات بحر قزوين
ضمن هذا الإطار، تبنّى القيصر بطرس الأول سياسة تهدف إلى تغيير البنية العرقية والدينية لمقاطعات بحر قزوين. فقد سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستيطان المسيحيين من أصول أرمنية وجورجية وروسية في المناطق الفارسية المُكتسبة حديثًا، وذلك لتعزيز السيطرة الروسية وضمان الولاء المحلي.
وفي مرسوم إمبراطوري خاص أرسله بطرس الأول إلى ملوك الأرمن، ورد ما يلي:"في المقاطعات الفارسية المكتسبة حديثًا الواقعة على طول بحر قزوين، أُمر بتخصيص أماكن مناسبة حيث يمكنكم، أيها الشعب الأرمني، الإقامة بسلام وممارسة شعائركم المسيحية دون عوائق، وفقًا لشريعتكم."
كما جاء في مرسوم آخر مؤرخ 10  تشرين الثاني 1724، وُجه إلى اللواء كروبوتوف (General Kropotov)، قائد القوات الروسية في القوقاز: "بما أن الشعب الأرمني قد طلب منا الحماية، وإصدار أمر بتخصيص أماكن مناسبة لاستيطانهم في مقاطعاتنا الفارسية المكتسبة حديثًا؛ فإننا نأمركم بأن تُخصص لهم أماكن مناسبة، من قلعة الصليب المقدس ، على امتداد نهر سولاك (Sulak)، من جيركاني (Gyrkani) حتى تيريك (Terek)، حيث يرغبون في الإقامة، وتوفير جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم، وحمايتهم بقوة، ومعاملتهم بطريقة لا تثير الشكاوى... لقد قبلنا هذا الشعب الأرمني تحت رعايتنا وإمبراطوريتنا الخاصة"..
تعكس هذه الوثائق والمراسلات، الصورة التي وظّفت روسيا القيصرية النزاع الداخلي والضعف السياسي في إيران لتحقيق أهدافها التوسعية في بحر قزوين والقوقاز. لقد شكل الأرمن والجورجيون حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، إذ استُخدمت تطلعاتهم القومية والدينية كأداة روسية لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، تحت شعار الحماية الدينية والتحرر القومي.
في إطار محاولتهما لقمع انتفاضات المسيحيين في منطقة ما وراء القوقاز ، اتحدت كل من إيران والدولة العثمانية ضد الأرمن والجورجيين. وقد لعبت هذه المواجهة دورًا حاسمًا في إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.
في عام 1723، تمكّن قسطنطين، ملك كاخيتي (Constantine of Kakheti)، والذي كان مواليًا للبلاط الصفوي، من هزيمة الملك فاختانغ السادس (Vakhtang VI) والاستيلاء على تبليسي بالتزامن، اجتاحت القوات العثمانية شرق ما وراء القوقاز، وتمكّنت من السيطرة على كامل المنطقة، بما في ذلك يريفان، وتبريز (Tabriz)، وكازفين (Qazvin)، وأعادت أيضًا إنشاء خانية شماخي (Shamakhi Khanate) تحت هيمنتها المباشرة.
أدى هذا التوسع العثماني السريع إلى توتر حاد في العلاقات الروسية-التركية، وكادت الأمور أن تنزلق إلى مواجهة عسكرية مباشرة. لكن القيصر بطرس الأول، المُنهك من حربٍ ضاريةٍ استمرت عشرين عامًا مع السويد، لم يرَ أن بلاده قادرة على الدخول في حرب جديدة مع تركيا، خاصة وأنها كانت مدعومة دبلوماسيًا من قبل كل من إنجلترا وفرنسا.
معاهدة القسطنطينية 1724
في هذا السياق، تم التوصل إلى معاهدة القسطنطينية بين روسيا وتركيا بتاريخ 12 يونيو 1724، في محاولة لتفادي التصعيد العسكري. وبموجب هذه المعاهدة، اعترفت تركيا بسيطرة روسيا على المقاطعات الساحلية في بحر قزوين التي كانت قد حصلت عليها في إطار معاهدة سانت بطرسبرغ . في المقابل، أُقرَّ لتركيا بالسيطرة على شرق جورجيا وشرق أرمينيا، بما يشمل يريفان، تبليسي، وشماخي.

ونصّت المادة الرابعة من المعاهدة على أنه، في حال موافقة طهماسب الثاني (Tahmasp II) على التنازل رسميًا عن مقاطعات بحر قزوين لصالح روسيا، فإن روسيا وتركيا ستعترفان به "شاهًا شرعيًا"، وستقدمان له الدعم لاستعادة عرشه.
النتائج والتداعيات
رغم أن تركيا اعترفت رسميًا بسيطرة روسيا على المقاطعات الساحلية لبحر قزوين، فإن هذا الاعتراف كان شكليًا في جوهره، نظرًا لرفض الحكومة الإيرانية التصديق على معاهدة سانت بطرسبرغ. ومع ذلك، كانت روسيا قدّمت تنازلات سياسية وإقليمية كبيرة للعثمانيين، من خلال الاعتراف بسيطرتهم على أجزاء شاسعة من القوقاز، بما فيها الأراضي الأرمنية والجورجية.
بقي الوجود الروسي في منطقة بحر قزوين هشًا وغير مضمون، خاصة مع وقوع مدن رئيسية مثل يريفان، وتبليسي، وشماخي تحت الحكم العثماني، وهو ما جعل أمن الحدود الجنوبية للإمبراطورية الروسية في موضع تهديد دائم.
التحولات بعد وفاة بطرس الأول
عقب وفاة القيصر بطرس الأول عام 1725، طرأت تغييرات جذرية على السياسة الروسية في منطقة بحر قزوين. فقد تبنّت الإمبراطورة كاترين الأولى سياسة أكثر تحفظًا وانكماشًا، ليس فقط من خلال وقف العمليات الروسية في القوقاز، بل أيضًا التخلي عن المقاطعات القزوينية، التي كانت تمثل عبئًا اقتصاديًا ولم تُحقق العائدات المرجوّة.
هذا التراجع الروسي ساهم في إضعاف نفوذ الإمبراطورية الروسية جنوب القوقاز مؤقتًا، وأعاد فتح المجال أمام التنافس العثماني-الإيراني في تلك المناطق، إلى أن استعادت روسيا زخمها في حملات لاحقة في عهد الإمبراطورة كاترين الثانية (Catherine the Great) في نهاية القرن الثامن عشر.
في 26 آذار 1726، ناقش المجلس الأعلى السري في روسيا الوضع في إيران، وخلص إلى أن "الاحتفاظ بالمقاطعات والمناطق الفارسية أمر في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا، وذلك بسبب التكاليف الباهظة، والمناخ غير المناسب لجندنا، والعبء الكبير الناجم عن تمركز 20 كتيبة مشاة هناك".
الأزمة في المقاطعات الساحلية لبحر قزوين
في ظل الحروب الطويلة، شهدت مقاطعات بحر قزوين (Caspian provinces) أزمة اقتصادية خانقة، وأصبحت الإيرادات القادمة منها ضئيلة للغاية. كما تكبّدت القوات الروسية المنتشرة على السواحل القزوينية خسائر كبيرة، كان معظمها ناجمًا عن الأمراض والأوبئة، وليس عن المعارك.
رغم هذه الظروف القاسية، حافظت روسيا على وجودها العسكري في المنطقة طوال عقد كامل، أي ما يقرب من 10 سنوات، في محاولة لحماية مصالحها جنوب الإمبراطورية.
الوضع الداخلي في إيران وتوازن القوى
ظلّت الأوضاع في إيران مضطربة، فقد استمرت الحروب بين الأفغان والإيرانيين بنتائج متذبذبة. وفي عام 1727، استأنفت الدولة العثمانية مطالبها التوسعية في الأراضي الإيرانية، حيث استولت على أردبيل (Ardabil)، واقتربت من أصفهان ، لكن قواتها تعرضت لهزيمة حاسمة على يد الأفغان.
في ظل هذه الأوضاع، اضطرت روسيا إلى الإبقاء على قواتها في مقاطعات بحر قزوين، وذلك لحماية سواحلها الجنوبية من التهديدات التركية والأفغانية، ولمنع أي تسلل عثماني نحو بحر قزوين. وأكد الجنرال فاسيلي ليفاشوف (Gen. Vasily Yakovlevich Levashov)، قائد القوات الروسية في القوقاز، في رسالة بعث بها عام 1731 إلى نائب المستشار أندريه أوسترمان (A.I. Osterman)، قائلًا: "لقد كان الأساس الثابت للسياسة الروسية في الشأن الإيراني هو عدم السماح للعثمانيين بالتواجد في بحر قزوين أو بالقرب منه. لقد تحملت الدولة الروسية هذا العبء على مدى ثمانية أعوام. فاحتلالنا لمناطق مثل غيلان (Gilan) لم يكن إلا بهدف ردع التوسع العثماني ومنعهم من الوصول إلى تلك المواقع".
المعاهدة الروسية الإيرانية مع أشرف خان (1729)
في عام 1729، وقّع الجنرال ليفاشوف مع أشرف خان (Ashraf Khan)، حاكم أصفهان آنذاك، معاهدة جديدة، تم بموجبها إعادة مقاطعتي أستراباد (Astarabad) ومازندران (Mazandaran) إلى السيادة الإيرانية، مع التزام خطي بألا تُمنح أو تُباع هذه المناطق لأي قوة أجنبية بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، احتفظت روسيا بالمقاطعات الساحلية الممتدة من نهري كورا (Kura) وأراكس (Aras) وصولًا إلى منطقة تينينابون (Taninabun) الواقعة على بعد حوالي 70 فيرست (ما يعادل 75 كم) جنوب شرقي رشت (Rasht). وقد حُدّدت الحدود بين المقاطعات الروسية والفارسية بدقة على الورق، لكنها لم تُرسم ميدانيًا، مما جعلها حدودًا نظرية وغير فعلية.
صعود نادر شاه وتغيير المعادلات (1730–1732)
في عام 1730، استطاع طهماسب الثاني (Tahmasp II) أن يهزم أشرف خان، مما أدى إلى إلغاء فعلي للمعاهدة. وفي مطلع ثلاثينيات القرن الثامن عشر، تغيّر المشهد الإيراني كليًا مع صعود نجم نادر خان، الذي سيُعرف لاحقًا باسم نادر شاه (Nader Shah)، والذي نجح في طرد القوات الأفغانية من إيران وشنّ هجومًا ناجحًا ضد الدولة العثمانية.
استعادت القوات الإيرانية أردبيل، وهمدان (Hamadan)، وتبريز (Tabriz)، مما أدى إلى تأمين السواحل الجنوبية لبحر قزوين من أي تهديد عثماني. في هذه الأثناء، كانت روسيا تستعد لصراع جديد ضد الدولة العثمانية في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف، ولهذا رغبت في تحقيق تقارب استراتيجي مع إيران.
معاهدة رشت 1732
في يناير 1732، وُقّعت معاهدة رشت (Rasht) بين روسيا وإيران، وتم بموجبها إعادة مقاطعات غيلان، مازندران، وغورغان (Gorgan) إلى السيادة الإيرانية، مع انسحاب القوات الروسية خلف نهر كورا. التزمت روسيا بموجب معاهدة رَشْت (Treaty of Rasht) بإعادة الأراضي الفارسية الواقعة شمال نهر كورا (Kura) إلى السيادة الإيرانية، بشرط أن تقوم الدولة العثمانية بإخلاء المناطق التي كانت قد احتلتها في منطقة ما وراء القوقاز 
التكاليف الباهظة والمكاسب المحدودة
كانت التنازلات الروسية كبيرة ومؤثرة، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار الثمن الباهظ الذي دفعته روسيا خلال تدخلها في "القضية الفارسية". فقد أشارت الوثائق الرسمية إلى أن روسيا أنفقت "عدة ملايين" من الروبلات، كما تعرّض عدد كبير من التجار الروس للقتل والنهب، وخسروا آلافًا من البضائع والممتلكات خلال تلك السنوات المضطربة.
البُعد القوقازي والبعد الاقتصادي في المعاهدة
نصّت المادة الثامنة  من معاهدة رشْت على بند في غاية الأهمية، وهو حق الشعب الجورجي في تقرير مصيره، مع الدعوة إلى استعادة الملك فاختانغ السادس (Vakhtang VI) لعرش جورجيا. كان هذا الملك من أبرز الحلفاء الموالين لروسيا في المنطقة، وقد خُلع في وقت سابق بسبب الضغوط الفارسية والعثمانية، ما جعل بند إعادته إلى العرش ذا دلالة سياسية واضحة تعكس رغبة روسيا في تشكيل حزام مسيحي حليف جنوب القوقاز.

كما نصّت المادة الخامسة على ضمان حرية الملاحة والتجارة في موانئ بحر قزوين ، بالإضافة إلى السماح بإنشاء قنصلية روسية في مدينة رشْت، وهو ما يعكس اهتمام روسيا بالتحول إلى قوة تجارية بحرية في المنطقة، وليس فقط قوة برية توسعية.
الأثر البعيد للاتفاقية
تُعدّ معاهدة رشْت أساسًا رئيسيًا لكل السياسات الروسية اللاحقة تجاه مقاطعات بحر قزوين، حيث أكّدت المعاهدات اللاحقة جميعها انتماء تلك المقاطعات إلى إيران، شريطة عدم السماح لأي قوة ثالثة (أجنبية) بإدخال قواتها إلى هذه الأراضي أو بسط نفوذها السياسي أو العسكري هناك.
وفي حال الإخلال بهذا الشرط، فإن الاتفاقيات كانت تنص صراحةً على أن تعود تلك المقاطعات إلى روسيا بشكل دائم، وأن تُعدّ كل المعاهدات السابقة لاغية وباطلة، الأمر الذي يُظهر الرؤية الروسية الواضحة لحماية مجال نفوذها في بحر قزوين من أي تدخل أجنبي، لا سيّما من الدولة العثمانية أو بريطانيا (يتبع).

روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الثالثة)
د. زياد أسعد منصور
باحث في التاريخ الروسي

	عزَّزت النجاحات العسكرية التي حققتها إيران ضد الدولة العثمانية في منطقة القوقاز خلال الفترة ما بين عامي 1734 و1735، ولا سيّما تحرير شمال أذربيجان، وشرق جورجيا، وشمال أرمينيا، من القوات العثمانية، موقع إيران السياسي والعسكري بشكل ملحوظ.
في هذا السياق، طالب نادر خان، الذي عُرف لاحقًا بلقب نادر شاه، الحكومة الروسية بسحب جميع قواتها من المقاطعات الواقعة على ساحل بحر قزوين. وقد تُوّجت هذه الجهود بعقد معاهدة غنجة (Ganja) في 10 آذار1735، والتي نصت على "تحالف أبدي" بين إيران وروسيا.
وبموجب المادة الأولى من المعاهدة، أعيدت مدينتا باكو ودربند (Derbent) إلى السيادة الإيرانية، بشرط ألّا تُسلَّما بأي حال من الأحوال إلى أي قوة أخرى، وخاصة "الأعداء المشتركين". كما تعهّد الشاه بمواصلة الحرب ضد الدولة العثمانية بكل جدية وحماس، مع التزام الطرفين بعدم إبرام سلام منفصل مع العثمانيين.
إلا أن نادر شاه، الذي تولى الحكم رسميًا بين عامي 1736 و1747، سرعان ما خرق هذا الالتزام، فعقد صلحًا مع الدولة العثمانية عام 1736.
اعترفت معاهدة غنجة أيضًا بسيادة إيران على داغستان، وهو ما عنى أن المرتفعات الشمالية ستكون تحت حماية الشاه. ووفقًا للمعاهدة، أصبحت الحدود الشمالية لإيران تمتد عبر سلسلة جبال القوقاز إلى ضفاف نهر تيريك (Terek) . كما نصَّت على تدمير قلعة الصليب المقدس، التي أسسها بطرس الأكبر وبُنيت بجهود عشرات الآلاف من الجنود الروس.
لكن تنفيذ بنود المعاهدة لم يكن سهلًا؛ فبينما كان استرجاع ولاية جيلان (Gilan) إلى السيادة الإيرانية أمرًا منطقيًا وتاريخيًا، أثار ضمّ أراضي ما وراء القوقاز استياءً لدى بعض شعوب المنطقة، بسبب اختلاف الانتماءات السياسية والثقافية.
"تحولات القوى في القوقاز خلال القرن الثامن عشر: توسّع روسيا وصراعات إيران والدولة العثمانية"
بعد أن استقر الإيرانيون في شرق جورجيا، بدأوا بمواجهة الأمراء الجورجيين المتمرّدين والحكّام الأرمن الذين أبدوا ولاءهم لروسيا. وأظهرت الأحداث أن فتوحات بطرس الأكبر على بحر قزوين لم تكن راسخة، إذ عجزت روسيا عن الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها، لكنها في المقابل لم تتخلَّ عن طموحاتها التوسعية في القوقاز.
عملت روسيا لاحقًا على تحصين مواقعها في الطرق المؤدية إلى داغستان، وأنشأت خطًّا دفاعيًا محصنًا يُعرف بـ خط كيزليار (Kizlyar)، وهو سلسلة من قرى القوزاق الممتدة على نهر تيريك السفلي. وفي عام 1763، تم تأسيس قلعة موزدوك (Mozdok)، لتكون قاعدة استراتيجية جديدة ضمن المخطط الروسي للتوسع في القوقاز.
أدّى الضعف المؤقّت في الموقف الدولي لروسيا خلال القرن الثامن عشر إلى تحوُّلٍ في ميزان القوى في الشرقين الأدنى والأوسط، وذلك بدايةً لصالح الدولة العثمانية، ثم لصالح إيران، مما سهَّل على الطرفين تنفيذ حملاتهما العسكرية في منطقة القوقاز وشمال القوقاز.
إلّا أن التوسّع العسكري الروسي في المنطقة أسهم في الوقت نفسه في إحياء حركات التحرُّر لدى شعوب القوقاز، وعزَّز من علاقات روسيا مع كلٍّ من جورجيا وأرمينيا، اللتين بدأتا في البحث عن قوة إقليمية حامية من الضغطين العثماني والإيراني.
كان القرن الثامن عشر في إيران فترةً اتسمت بالحروب المستمرة والنزاعات الإقطاعية العنيفة. فبعد اغتيال نادر شاه عام 1747، تفككت الدولة الصفوية-الأفشارية إلى عدد من الكيانات شبه المستقلة، حيث اندلعت صراعات طاحنة بين حكام تلك المناطق. ونتيجة لذلك، انفصلت أفغانستان، وعدد من الخانات في شمال أذربيجان، بالإضافة إلى أجزاء من أرمينيا وشرق جورجيا، عن الكيان الإيراني المركزي.
في الجنوب، تمكن كريم خان زند (Karim Khan Zand) من السيطرة على السلطة بين عامي 1750 و1779. وبحلول ستينيات القرن، استطاع توحيد أغلب الأراضي الإيرانية باستثناء إقليم خُراسان. خلال فترة حكمه، أقامت إيران علاقات سياسية وتجارية نشطة مع الإمبراطورية الروسية، وقد طُرحت آنذاك فكرة إقامة تحالف سياسي وعسكري مشترك ضد الدولة العثمانية. غير أنّ وفاة كريم خان عام 1779 حالت دون تنفيذ هذا المخطط.
ومنذ ستينيات وسبعينيات القرن ذاته، أصبحت السياسة الروسية في القوقاز أكثر حيوية ووضوحًا في توجهها التوسعي. ومع انسحاب إيران فعليًا من ساحة الصراع نتيجة اندلاع حرب أهلية جديدة، أصبح مستقبل شمال القوقاز مرهونًا بالتنافس الاستراتيجي بين روسيا والدولة العثمانية.
اتسع نطاق هذا الصراع ليشمل ليس فقط داغستان وقباردا، بل أيضًا مناطق مثل أوسيتيا، وإنغوشيتيا، والشيشان، وغيرها من مناطق القوقاز الشمالي.
وقد جاءت الحرب الروسية – العثمانية (1768–1774) لتُحدث تحولًا حاسمًا في ميزان القوى الإقليمي، حيث انتهت هذه الحرب لصالح روسيا، التي تمكّنت بموجب معاهدة كوتشيك قينارجه عام 1774 من تعزيز نفوذها في البحر الأسود والقوقاز، واضعة بذلك الأساس لتوسّعها الإمبراطوري في جنوب القوقاز خلال العقود التالية.
التوسّع الروسي في شمال القوقاز خلال القرن الثامن عشر: من التحصينات العسكرية إلى سياسة المحسوبية
بناءً على ما تقدَّم، فإن الحاجة المُلحّة لتحديد الانتماءات السياسية والمحسوبية مسبقًا، دفعت باتجاه الضمّ التدريجي لعدد من الأقاليم المنفردة في شمال القوقاز إلى الإمبراطورية الروسية. وقد بدأت هذه العملية مع انضمام كلٍّ من إنغوشيتيا وأوسيتيا الشرقية عام 1770، تلتها قباردا عام 1774، ثم الشيشان، وكيانات مثل شاخمهالستفو تارنافسكي (Shakhmatalstvo Tarnavsky)، وشمال كوميكيا (Northern Kumykia)، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1781 و1796.
وقد أصبحت مدينتا كيزليار وموزدوك بمثابة معاقل استراتيجية استخدمتها روسيا في إنشاء ما عُرف لاحقًا بـ "الخط القوقازي"، وهو سلسلة من التحصينات العسكرية شكلت نواة الحدود الدفاعية الجنوبية للإمبراطورية الروسية.
وعقب ضم منطقة كوبان (Kuban Region)، اتسعت هذه الحدود بشكل كبير باتجاه القوقاز، الأمر الذي غيّر ملامح التوازن الجيوسياسي في المنطقة. ومع تزايد الضغط العثماني والإيراني، بدأت العديد من شعوب ما وراء القوقاز (Transcaucasia) – مثل بعض الجماعات في أرمينيا، وجورجيا الشرقية (Eastern Georgia)، وحتى بعض خانات أذربيجان الشمالية – في السعي لإقامة علاقات محسوبية أو تحالف مع روسيا، رغبةً في الحصول على حماية عسكرية وسياسية في وجه التهديدات الإقليمية المشتركة من تركيا وإيران.
وهكذا، أصبح التوسّع الروسي في القوقاز ليس فقط عملاً عسكريًا، بل جزءًا من استراتيجية معقّدة تهدف إلى دمج المناطق الحدودية ضمن النفوذ الروسي، من خلال مزيج من التحالفات، والتحصينات، والتغلغل السياسي.

رؤية روسية للهيمنة الناعمة في القوقاز خلال القرن الثامن عشر: من التحالفات الجبلية إلى تكريس الحماية الإمبراطورية
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن شعوب شمال القوقاز لم تنظر إلى انضمامها إلى الإمبراطورية الروسية بوصفه خضوعًا مباشرًا لسلطة القيصر، بل اعتبرته نتيجة لتحالف سياسي مرحلي في مواجهة أعداء مشتركين، كـ الدولة العثمانية وإيران. ومن هذا المنطلق، كانت التحوّلات المستمرة في توجهات السياسة الخارجية للحكّام المحليين مفهومة وواقعية، إذ إن الاعتراف بسيادة روسيا لم يكن يعني بالضرورة – في نظرهم – التخلي عن استقلالهم أو تفكيك كياناتهم السياسية.
ولكن، ما إن بدأت روسيا تتجاهل هذه التصورات، وتتعامل مع الأقاليم الجبلية بوصفها أراضي خاضعة بالكامل، حتى تعقّد الوضع، ونشأت حالة من التوتر والصراع. ولتجنّب تفاقم المواجهة، سعت الإدارة الروسية إلى اعتماد سياسة مدروسة تقوم على احترام تقاليد شعوب الجبال، بما في ذلك عاداتهم الاجتماعية، ونُظمهم الأخلاقية، ومعتقداتهم الدينية، إضافة إلى أنماطهم الاقتصادية والمعيشية التقليدية، بهدف الحفاظ على التوازن والاستقرار في هذه المناطق الوعرة والقبائلية.
وفي سياق سعيها لتأسيس حاجز دفاعي استراتيجي في منطقة القوقاز، طرحت الدبلوماسية الروسية خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر خطةً لتوحيد الممتلكات الجورجية تحت الحماية الروسية، كما دعمت فكرة إعادة إحياء المملكة الأرمنية في شرق أرمينيا، وتحريرها من الهيمنة الإيرانية، وهو ما يكشف عن البُعد السياسي الديني والجيواستراتيجي في آنٍ واحد.
وتتجلى هذه الرؤية التوسعية بوضوح في "اللوائح الخاصة بشعوب الجبال"، التي وضعها الأمير غريغوري أليكساندروفيتش بوتيمكين (Grigory A. Potemkin) وأقرّتها القيصرة كاترين الثانية (Catherine II)، والتي نصّت صراحة على ضرورة إقامة محمية روسية تشمل جميع ممتلكات منطقة القوقاز، تحت مبررات الحماية والمساندة ضد التهديدات الخارجية.
وخلال الفترة الممتدة بين 1777 و1780، تم تعزيز ما يُعرف بـ الخط القوقازي الدفاعي، الممتد من موزدوك (Mozdok) إلى آزوف (Azov)، عبر إنشاء عدد من البؤر الاستيطانية والمواقع العسكرية. وفي عام 1782، أصدرت كاترين الثانية مرسومًا يقضي بتوزيع أراضي القوقاز على النبلاء الروس، ما يدل على البُعد الاستعماري الواضح في السياسات الروسية آنذاك.
وفي عام 1791، تم نقل الخط الحدودي الرسمي إلى نهر كوبان (Kuban)، وهو ما أتاح لـ القوزاق الزابوروجيين (Zaporozhian Cossacks) – العائدين من منطقة البُوغ (Bug) – الاستيطان في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من شعوب القوقاز.
وفي ظل الظروف الإقطاعية والسياسية المعقّدة في المنطقة، ركّزت السياسة الروسية بدرجة أولى على جورجيا الصديقة، حيث شكّلت نقطة ارتكاز في التوغّل الروسي جنوب القوقاز. وحتى منتصف القرن الثامن عشر، كانت مملكتا كارتلي (Kartli) وكاخيتي (Kakheti) الجورجيتان تابعتين لإيران. إلا أنه وبعد وفاة نادر شاه عام 1747، تمكنت المملكتان من الدفاع عن استقلالهما السياسي.
وفي عام 1762، تم توحيد المملكتين تحت حكم الملك الكاخيتي إيراكلي الثاني (Heraclius II of Kakheti)، الذي على الرغم من اعتراف إيران الرسمي به كحاكم تابع لها، إلا أن سلطته الفعلية كانت مستقلة تمامًا، بل وتوسّعت لتشمل السيطرة على خانية يريفان (Yerevan Khanate) وخانية غنجة (Ganja Khanate)، مما جعل من مملكة كارتلي-كاخيتي قوة إقليمية صاعدة دفعت روسيا إلى تكثيف جهودها لضمها تحت جناح الحماية الروسية.
تحولات ميزان القوى في القوقاز: صعود النفوذ الروسي وتراجع الهيمنة الإيرانية
تراجعت قوة إيران في منطقة القوقاز بشكل ملحوظ منذ منتصف القرن الثامن عشر، غير أن الوضع السياسي في جورجيا وخانات القوقاز (Caucasian Khanates) ظلّ هشًا ومتقلّبًا. وعلى الرغم من هذا التراجع، بقي التهديد الإيراني والعثماني لاستقلال تلك الكيانات قائمًا بوضوح. لقد دلّت تطورات لاحقة على أن أي إعادة لبناء السلطة المركزية في إيران لا بد أن تتبعها محاولات لاستعادة الهيمنة على القوقاز، كما حدث لاحقًا مع صعود الأسرة القاجارية.
ولم تكن مملكة جورجيا ولا خانات القوقاز، بما تمتلكه من إمكانيات محدودة، قادرة على مقاومة قوى إقليمية كبرى مثل إيران أو الدولة العثمانية لفترة طويلة بمفردها. ومن هنا، لقيت رعاية روسيا ترحيبًا واسعًا باعتبارها ملاذًا استراتيجيًا يوفر نوعًا من التوازن الجيوسياسي في المنطقة.
وقد شكّلت معاهدة كوتشوك كاينارجي التي أُبرمت بين روسيا والدولة العثمانية عام 1774، نقطة تحوّل رئيسية؛ حيث تم لأول مرة إدراج القضية الجورجية ضمن بنود المعاهدة، وهو ما عكس رغبة روسيا المعلَنة في لعب دور الحامي الرسمي لجورجيا أمام العالم الأوروبي. وكان لهذا التطور أثر مباشر في تقارب العلاقات بين الدولتين.
وفي نهاية عام 1782، وجّه الملك إيراكلي الثاني (Heraclius II) ملك كارتلي-كاخيتي (Kingdom of Kartli-Kakheti) طلبًا رسميًا إلى القيصرة كاترين الثانية (Catherine II)، يطلب فيه قبوله تحت الحماية الروسية. تضمّن الطلب عددًا من الشروط الجوهرية، منها:
تثبيت عرشه الوراثي؛ الاعتراف بحقه في ملكية يريفان وغنجة؛ الحصول على دعم عسكري للاستيلاء على أخالتسيخه (Akhaltsikhe) وقارص (Kars)؛ استرجاع الأراضي التي استولى عليها الليزجينيون (Lezgins).
وفي المقابل، تعهّد إيراكلي الثاني بتقديم الدعم للقيصر في أي حروب ضد إيران أو تركيا.
وقد أُبرمت معاهدة جورجيفسك (Georgievsk) في 24 تموز1783 في مقر القائد العام للقوات الروسية في القوقاز، الجنرال بافل سيرغييفيتش بوتيمكين (Pavel S. Potemkin)، بمدينة جورجيفسك. تكونت المعاهدة من 13 مادة رئيسية و4 مواد إضافية، وشكّلت الأساس القانوني لما سُمّي آنذاك بـ "معاهدة الصداقة"، حيث أكّدت كاترين الثانية ضرورة عدم اعتبار الجورجيين رعايا للإمبراطورية الروسية، بل حلفاء سياسيين، كما شددت على عدم تضمين المعاهدة أية شروط مالية، حفاظًا على كرامة واستقلال الطرف الجورجي ظاهريًا.
لا شك أن دخول شرق جورجيا تحت حماية روسيا قد عزّز من التوجه الموالي لروسيا داخل عدد من خانات أذربيجان الشمالية. ومع ذلك، لم يكن هذا الولاء مطلقًا؛ فقد سعى حكام تلك الخانات إلى الاستفادة من الحماية الروسية بهدف توسيع نفوذهم الإقليمي، دون السماح لروسيا بالتدخل في شؤونهم الداخلية، خاصة فيما يتعلّق بسياساتهم تجاه الأرمن والجورجيين، الأمر الذي لم يكن متسقًا مع الرؤية الروسية الأشمل في القوقاز.
وفي المقابل، أدّى التوغّل العسكري الروسي نحو داغستان والشيشان إلى انتفاضة كبرى عام 1785، قادها الشيخ منصور الشيشاني (Sheikh Mansour). وقد أثبتت هذه الانتفاضة مدى صلابة مقاومة شعوب الجبال وتمسّكهم باستقلالهم، ما أدى إلى انقطاع الاتصال الروسي الفعّال مع عمق منطقة القوقاز لفترة، وخلق تحديات أمام استمرار المشروع الروسي في المنطقة.
حملة آغا محمد خان القاجاري على القوقاز واستجابة روسيا: صدام المصالح في أواخر القرن الثامن عشر
وجدت الفرقة الروسية، التي كانت متمركزة في جورجيا، نفسها في وضعٍ بالغ الصعوبة، إذ لم تتمكن من تأمين الحماية الكافية للمملكة الجورجية. وقد ازدادت الأمور تعقيدًا في عام 1787، عندما اندلعت حرب روسية-عثمانية جديدة 1787–1792))، ما دفع الإمبراطورية الروسية إلى سحب قواتها من جورجيا مؤقتًا، في ظل تزايد الضغط العسكري على جبهات متعددة.
بحلول عام 1794، نجح آغا محمد خان القاجاري في توحيد معظم أراضي إيران تحت سلطته، بعد فترة طويلة من الفوضى الداخلية أعقبت وفاة نادر شاه. كان من أهدافه الكبرى استعادة الهيمنة الإيرانية على جورجيا وخانات ما وراء القوقاز، التي فقدتها إيران خلال حقبة الاضطرابات الإقطاعية.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والقوقاز ظلت قوية، إذ كانت شعوب القوقاز تعتمد على التجارة، والتبادل الثقافي، والديني مع إيران، إلا أن المصالح السياسية كانت متباينة. فقد سعت إيران إلى توسيع أراضيها على حساب ممالك جورجيا والخانات الإسلامية في القوقاز، في حين تمسكت شعوب المنطقة بحقها في الاستقلال والسيادة. ومن هذا المنطلق، لم تكن تلك الشعوب في توافق تام مع السياسات الروسية أيضًا، رغم قبولها المؤقت بالحماية الروسية، نظرًا لأن روسيا كانت تسعى بدورها إلى بسط سيطرتها على كامل منطقة القوقاز.
وفي عام 1795، شنّ آغا محمد خان حملة عسكرية كبرى، قاد خلالها جيشًا قوامه 60 ألف جندي، واجتاح مناطق ما وراء القوقاز. وقد تعرّضت مملكة كارتلي-كاخيتي الجورجية، التي كانت قد دخلت تحت الحماية الروسية في إطار معاهدة جورجيفسك لعام 1783، إلى دمارٍ واسع، كما تعرضت عاصمتها تبليسي للنهب. وأُسر آلاف الجورجيين ونُقلوا إلى داخل إيران.
شكلت غزوة آغا محمد خان ناقوس خطر للإمبراطورية الروسية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عسكرية فورية. ففي ربيع عام 1796، أمرت كاترين الثانية بإرسال قوة روسية قوامها 30 ألف جندي إلى منطقة القوقاز، تحت قيادة الجنرال فاليريان زوبوف (Valerian Zubov)، وهو من كبار القادة العسكريين في الإمبراطورية.
نصّت التعليمات الرسمية التي تلقاها زوبوف على أن هدف الحملة هو: "تحرير جورجيا، وتعزيز موقف ملكها، وكذلك دعم الأمراء الأرمن في كاراباخ، وإبراهيم خان الشوشي (Ibrahim Khan of Shusha)، الذي يقاوم بشجاعة قوات آغا محمد خان، بالإضافة إلى مؤازرة باقي الخانات المتحالفة معنا والمضطهدة من قبل إيران."
وتم التأكيد على أن من بين المهام الأساسية: الاستيلاء على مدينة باكو؛ تنسيق الجهود مع القوات البحرية الروسية في بحر قزوين؛ الاتصال بالقوات المتمركزة في الخط القوقازي؛ استكمال العملية بتحرير الأراضي حتى نهر آراس (Aras)، الذي كان يُعد آنذاك حدًا جغرافيًا فاصلاً بين النفوذ الروسي والإيراني في جنوب القوقاز.
مثّلت هذه الحملة، التي تُعرف أحيانًا باسم الحملة الروسية إلى بلاد فارس 1796، بداية مرحلة أكثر حزمًا في السياسة الروسية التوسعية في القوقاز، والتي ستبلغ ذروتها لاحقًا في القرن التاسع عشر خلال الحروب الروسية-الفارسية.
حصار دربند والتحول في موازين القوى في القوقاز (1796)
واجهت القوات الروسية، بقيادة الجنرال فاليريان زوبوف، مقاومة عنيفة من بعض الخانات القوقازية أثناء تقدمها جنوبًا نحو مناطق نفوذ إيران. كانت انتصارات آغا محمد خان القاجاري في جورجيا قد أثارت إعجاب بعض هذه الخانات، ما دفعهم إلى التواصل معه، آمِلين في التحالف مع إيران ضد التوسع الروسي. فأرسلوا إليه سفراء مع رسائل تأكيد على الولاء، لكنهم لم يتلقّوا الدعم الذي وعد به خان إيران، مما تركهم دون غطاء عسكري فعلي.
من بين أكثر المعاقل التي واجهت القوات الروسية كانت قلعة دربند (Derbent)، ذات الموقع الإستراتيجي والمحصّنة طبيعيًا وبشريًا. فقد تمركز فيها حوالي 10,000 مقاتل مسلح، في مواجهة جيش روسي بلغ عدده نحو 20,000 جندي. ورغم تفوق الروس عدديًّا وتسليحيًّا، فقد أبدى المدافعون عن القلعة مقاومة شرسة.
وفي يوم 10 أيار 1796، وبعد معارك طاحنة، تمكّنت القوات الروسية من السيطرة على دربند. وفي رسالة أرسلها الجنرال زوبوف بعد النصر، كتب: "... بعد أن واجهت مقاومة عنيفة وقسوة الحرب عند أسوار دربند، اضطررت إلى التضحية بأرواح الجنود الذين أُوكلت إليّ قيادتهم..."
أحدث هذا النصر تحولًا حاسمًا في الوضع العسكري والسياسي في القوقاز. فقد اعتقد العديد من حكام الخانات أن الروس لن ينجحوا في اقتحام قلعة دربند، لكونها من أقوى الحصون في شمال إيران، وكانوا يأملون في تدخل عاجل من القوات الإيرانية بقيادة آغا محمد خان. لكن انهيار دفاع دربند أضعف ثقتهم في إمكانية الاعتماد على إيران.
نتيجة لهذا التغير المفاجئ، أعلن خان باكو، وخانا شماخا وشاكي، خضوعهم للسلطة الروسية. وفي حزيران 1796، دخلت القوات الروسية مدينة باكو دون قتال، وتكونت هذه القوة من: ثلاث كتائب مشاة، وفوج من القوزاق، وأربع مفارز مدفعية ميدانية 
وفي تقريره الختامي عن الحملة، كتب الجنرال زوبوف إلى الحكومة الروسية: "بعد أن قطعتُ مسافة خمسمائة ميل من حدود الإمبراطورية... وفتحتُ البوابات الحديدية لإيران بأسلحة منتصرة، دافعتُ عن ضفاف نهري كورا (Kura) وأراكس (Aras) من طمع قوات آغا محمد خان، ووحّدتُ تحت السيادة الروسية جميع الشعوب الواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين حتى حدود جيلان (Gilan)... وها قد وطأت أقدامنا أرض باكو بثبات."
عززت هذه الحملة الوجود الروسي في جنوب القوقاز، ورسّخت رسائل واضحة للخانات بأن التحالف مع روسيا كان، في تلك المرحلة، خيارًا سياسيًا أقوى من التطلع إلى الدعم الإيراني، الذي بدا غير مضمون في ظل أولويات آغا محمد خان العسكرية داخل إيران.
توقف مؤقت للسياسة الروسية في القوقاز وبداية مرحلة الضم المباشر
أنجزت حملة الجنرال فاليريان زوبوف المهمة التي أوكلتها إليه الإمبراطورة كاترين الثانية، والتي تمثلت في ضم منطقة ما وراء القوقاز إلى الإمبراطورية الروسية. لكنّ السياسة قصيرة النظر التي انتهجها القيصر بولس الأول (Paul I)، الذي ربط جميع مصالحه السياسية بشكل أساسي مع أوروبا الغربية، أفشلت إلى حد كبير هذه المكتسبات الروسية في القوقاز.
فبناءً على أوامره، أُوقفت الحملة الروسية، وتم فصل الجنرال زوبوف من قبل المجلس العسكري الحكومي بحجة "المرض"، في خطوة يُنظر إليها على أنها سياسية أكثر منها صحية. في عام 1797، غادرت القوات الروسية مناطق جورجيا وأذربيجان طواعيةً، وهو ما أحدث هزة في ثقة الخانات المحلية والسكان المتعاطفين مع روسيا.
مع ذلك، لم تعد الطموحات الإمبراطورية الروسية قابلة للتوقف في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فقد بدأت روسيا منذ مطلع القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في تعاملها مع ما وراء القوقاز، حيث انتقل التركيز من إنشاء دول تابعة إلى سياسة الضم المباشر لمناطق مثل جورجيا، وأرمينيا، وخانات القوقاز إلى داخل الإمبراطورية الروسية.
بررت الإدارة البيروقراطية الروسية هذه الخطوة بالضرورة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية الاستراتيجية، لا سيما في ضوء المواقع الحيوية التي تحتلها منطقة القوقاز على طرق التجارة، والحدود مع البحرين الأسود وقزوين.
في الوقت نفسه، شهدت إيران تغييرات جذرية، حيث توحدت تحت حكم سلالة القاجار الجديدة التي حكمت من 1796 حتى 1925. تم رسم الحدود الإقليمية الجديدة وتشكيل جهاز الدولة المركزي. لكن إيران لم تكن بمنأى عن الضغوط الخارجية، إذ تزايد عليها الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي من القوى الأوروبية، ما اضطرها إلى تطوير استراتيجيات جديدة في سياستها الخارجية تهدف إلى الحفاظ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. (يتبع).



روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الرابعة)
د. زياد منصور
باحث في التاريخ الروسي

	صراع روسيا وإيران على النفوذ في منطقة ما وراء القوقاز في الثلث الأول من القرن التاسع عشر

كان التناقض الأساسي في العلاقات السياسية بين روسيا وإيران في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر يتمثل في الصراع على السيطرة على منطقة ما وراء القوقاز. فقد كانت إيران تعتبر دول هذه المنطقة بمثابة دول تابعة لها، على الرغم من أن كثيرًا منها كان يتمتع بالاستقلال الفعلي. أما روسيا، فقد سعت إلى بسط نفوذها على ما وراء القوقاز لأسباب عسكرية واستراتيجية، إذ كان من الضروري، من وجهة نظرها، أن تؤدي هذه المنطقة دور الحاجز الواقي لأراضيها الجنوبية. وبناءً على ذلك، بدأ التخطيط في الأوساط الحاكمة الروسية لضم الأراضي الواقعة على ساحل بحر قزوين، وإنشاء كيانات سياسية تابعة لها فيما وراء القوقاز.
وقد جرى ضم منطقة ما وراء القوقاز إلى روسيا بشكل عام وسط موقف ودي من السكان المحليين، ومن دون مقاومة جوهرية من جانب الحكام المحليين (الخانات).
إن الموقع الجيوسياسي لإيران، التي تقع على مقربة من الهند وآسيا الوسطى والقوقاز، جعلها طرفًا رئيسيًا في الصراع الحاد الذي خاضته روسيا من أجل بسط نفوذها وهيمنتها في هذه المنطقة.
ولم تدرك إيران على الفور خطورة التوسع العسكري-السياسي والاقتصادي الروسي في القوقاز وآسيا الوسطى. فقد كانت المقاطعتان الإيرانيتان المتاخمتان لبحر قزوين، أستراباد (Astarabad) ومازندران (Mazandaran)، تمثلان القاعدة الأساسية لحكم سلالة القاجار (Qajar)، وكان لهما دور محوري في العلاقات الإيرانية-الروسية. لذلك كانت روسيا من أوائل الدول التي أقامت معها تلك السلالة علاقات دبلوماسية. وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي الدوري في إيران، فقد كانت هناك تجارة نشطة عبر بحر قزوين، كما حافظ حكام المقاطعات القريبة من الساحل القزويني على علاقات سياسية مستمرة مع السلطات الروسية في المناطق الحدودية. وكانت القاجارية مهتمة بدعم روسيا، إذ إن اعترافها بحكمهم في هذه المقاطعات كان يعزز مكانة القاجاريين ويمنح شرعية لحكمهم.
وقد جمعت إيران بشعوب القوقاز علاقات تجارية وثقافية ودينية وثيقة. ومع ذلك، سعت إيران إلى توسيع نفوذها الإقليمي على حساب جورجيا (Georgia) والخانات المسلمة في منطقة ما وراء القوقاز، في حين سعت شعوب القوقاز إلى الحفاظ على استقلالها أو على الأقل نيل الحق في اختيار حاميها بين روسيا أو إيران أو الدولة العثمانية.
وقد نجحت الحكومة الروسية في استغلال هذا الميل لصالحها، حيث نصبت نفسها مدافعًا عن شعوب القوقاز المسيحية. وردًّا على الاتهامات الإيرانية بضم أراضٍ أجنبية، صرّحت الحكومة الروسية في عام 1816 للمبعوث الإيراني بما يلي: "لقد أدخلت روسيا قواتها إلى جورجيا من أجل حماية أرضٍ أوكلت نفسها منذ زمن طويل إلى رعايتها، والدفاع عن شعبٍ من نفس الدين ضد هجوم غير مبرر من آغا محمد خان، الذي كان يهدد بفناء كامل لهذا الشعب. وبعد موته، وخلال فترة الفراغ السياسي في بلاد فارس، انضمت عدة مناطق طواعية إلى التاج الروسي، وتم توثيق هذه الروابط عبر اتفاقيات رسمية معهم. وحده خان غنجة هو الذي خضع بالقوة العسكرية، وبالتالي يمكن اعتباره منطقة تم فتحها بالقوة."

تأمين ضم جورجيا إلى روسيا: مبررات وأسباب في أوائل القرن التاسع عشر
كانت السلطات الروسية الرسمية قد أصدرت تبريرات مماثلة في السابق. ففي المانيفست (البيان الرسمي) الذي أصدره بافل الأول بخصوص ضم جورجيا، والذي وُقع في 18 كانون الأول 1800، ونُشر في سانت بطرسبرغ في 18 كانون الثاني 1801، وفي جورجيا في 16 شباط 1801، ذُكر فيه أن الحكومة الروسية وافقت على ضم جورجيا إلى روسيا بناءً على طلب الشعب الجورجي والملك إيراكل الأول، وذلك لحماية جورجيا من الاعتداءات الخارجية والحفاظ على النظام الداخلي في البلاد.
بعد اغتيال بافل الأول (الذي اغتيل في 23 آذار 1801 (وفق التقويم اليولياني) داخل قصر ميخايلفسكي في سانت بطرسبرغ، على يد مجموعة من الحرس الإمبراطوري ونبلاء روس. تم اغتياله نتيجة مؤامرة دبرها بعض النبلاء والقادة العسكريين بسبب سياساته السلطوية المتشددة وتدخله المستمر في شؤون النبلاء والجيش، بالإضافة إلى خلافاته مع الطبقة الأرستقراطية والنخبة الحاكمة. كان الاغتيال نتيجة لرغبة هؤلاء في تغيير النظام والسيطرة على الحكم، وتم تنصيب ابنه ألكسندر الأول بدلاً منه)، عاد الإمبراطور ألكسندر الأول مرارًا وتكرارًا إلى قضية ضم جورجيا إلى روسيا. فقد ناقش المجلس الدائم (المجلس الحكومي منذ عام 1810) بناءً على توجيه ألكسندر الأول، موضوع قبول جورجيا في رعايا روسيا. وأكد المجلس أن جميع سكان جورجيا، ومعظم أفراد العائلة المالكة الجورجية، يرغبون في الانتقال إلى رعاية روسيا. ووفقًا لآراء المجلس، فإن إبقاء جورجيا تحت حكم الملوك الجورجيين سيؤدي إلى مآسٍ للدولة المرهقة، وسيكون ذلك ضارًا جدًا بمصالح روسيا. كما أن مطالب الشاه الإيراني بالسلطة العليا على جورجيا ستنتهي بإفلاس البلاد.
وإذا لم يتم ضم جورجيا كإقليم تابع، وإنما اقتصر الأمر على رعايتها فقط، فستحتاج روسيا إلى إنفاق الكثير من القوات والموارد لضمان أمنها، كما أن القوات الروسية لن تصل إلى حدود جورجيا قبل أن تتعرض للدمار في حال غزتها القوات الإيرانية مجددًا.
ومن وجهة نظر المجلس الدائم، فإنه ليس من المجدي ترك جورجيا عرضة لجارها المسلم — إيران، حيث سيتعرض كل السكان المسيحيين في جورجيا للإبادة، مما سيخلق تهديدًا إضافيًا على الحدود الجنوبية لروسيا. ولا يقل خطرًا انتقال جورجيا إلى حماية الدولة العثمانية. لذلك، اتخذ المجلس الدائم قرارًا بالإجماع بأن من مصلحة جورجيا وروسيا معًا أن تبقى جورجيا تحت حكم روسيا.

تردد ألكسندر الأول في ضم جورجيا وتقرير ك.ف. كنورينغ
على الرغم من قرار المجلس الدائم، تردد القيصر ألكسندر الأول بشأن ضم جورجيا إلى روسيا. قبل اتخاذ القرار النهائي، طلب دراسة الوضع على الأرض وتقديم تقرير حول موقف مختلف طبقات المجتمع الجورجي من الانضمام إلى روسيا، وما إذا كانت كل الطبقات تطلب ذلك بإجماع، وهل تستطيع جورجيا الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الخارجية والقضاء على النزاعات الداخلية المستمرة.
تم إرسال تكليف مشابه إلى الفريق أول ك.ف. كنورينغ، القائد الأعلى للقوات الروسية في القوقاز. في تقريره لألكسندر الأول بتاريخ 28 تموز 1801، أبلغ كنورينغ أنه زار جورجيا بناءً على أمر سامٍ ووجد أن جورجيا غير قادرة على مقاومة مطالب إيران أو صد غارات القبائل الجبلية بمفردها.
على سبيل المثال، خلال غزو آغا محمد خان، تمكن إيراكلي الثاني بصعوبة من تجميع خمسة آلاف مقاتل، أما أثناء هجوم عمر خان الأواري فلم يستطع تعبئة أي قوات. كان اللزغيون (من خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل)، الذين خدموا إيراكلي الثاني، يقومون بتسريب الأسرار ومساعدة أقاربهم في نهب جورجيا.
بسبب غارات القبائل واحتلال الفرس، انخفض عدد سكان جورجيا من حوالي 61 ألف أسرة عام 1783 إلى 35 ألفًا في 1801. توقف الجورجيون عن مقاومة جحافل الأعداء، وسمحوا لعمر خان بفرض جزية على جورجيا قدرها 5 آلاف روبل سنويًا (تحت مسمى «الهدايا الملكية»). كان السكان يعانون من الفقر والنهب، في حين زاد العائلة المالكة والنبلاء من الضرائب عليهم.

كانت جورجيا مهددة من قبل الإقطاعيين في داغستان، وخان غانجا الذي كان يطالب بمنطقة شامشاديل، وخان إريفان. لم تكن جورجيا محمية من إيران، ولم تهاجمها تركيا مباشرة، لكن اللزغيين الذين خدموا لدى باشا أخالتسيخ كانوا يشنون غارات مستمرة على الأراضي الجورجية.
 أشار كنورينغ، على أنه: «لا يوجد اتحاد بين الجورجيين. فعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يتحد الإيميرتيون مع إيراكلي لمواجهة قوات آغا محمد خان. لكن عندما غزت القوات الفارسية جورجيا، تخلى الإيميرتيون عن إيراكلي وتفرقوا في كارتلي وبدأوا ينهبون السكان كما فعل الفرس. ولا يوجد اتحاد في كاخيتي أيضًا، حيث كانت هناك صراعات على السلطة».
أخبر كنورينغ ألكسندر الأول أن الملك الجورجي إيراكلي كان يرغب بصدق في تسليم جورجيا تحت حكم روسيا. وكان يعتزم في عام 1795 الاجتماع بالقائد الأعلى للقوات الروسية إيفان فاسيليفيتش جودوفيتش لمناقشة هذه القضايا، لكن غزو آغا محمد خان أجل هذا الأمر مؤقتًا. وبعد وفاة إيراكلي، تولى جورج الثاني العرش، وكان هو الآخر يرغب في الخضوع للسلطة الروسية، لكنه كان يخشى معارضة الأمر من قبل الأمراء، لذا أوكل لمقربيه — شافشافادزه، أفلوف، وبالافاندوف — التواصل سراً مع السلطات الروسية وبدء المفاوضات حول قبول جورجيا تحت السيادة الروسية.
كان جزء من النبلاء الجورجيين يفضلون الحفاظ على النظام القديم، خوفًا من فقدان حقوقهم ومكانتهم مع الانتقال إلى الخضوع الروسي، بينما كان بقية النبلاء والطبقات الأخرى يؤيدون الانضمام إلى روسيا. وكان الشعب العادي أيضًا يؤيد ذلك، ولهذا الحين، وقبل معرفة القرار الروسي النهائي، كان الشعب الجورجي يشعر بالقلق.
بعد تلقي هذه المعلومات، ناقش المجلس الدائم مرة أخرى قضية ضم جورجيا إلى روسيا. وأقر ألكسندر الأول جدوى ضم جورجيا، ووقع في 12 أيلول1801 "بيان تأسيس الإدارة الجديدة في جورجيا".
وأشار البيان إلى أن رعاية روسيا لجورجيا كانت دومًا تعني واجب الحماية. ففي 1796، عندما غزا آغا محمد خان جورجيا، أرسلت كاثرين الثانية قوات روسية أنقذت البلاد من خطر جديد، واحتلت الأراضي الممتدة من سواحل بحر قزوين حتى نهري كورا وأراكس. لكن بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية بأمر من بافل الأول، بدأت جورجيا تعيش سلسلة من المصائب: غزوات، خراب، أسر السكان، وصراعات على السلطة داخل العائلة المالكة. ووفقًا للبيان، كان ذلك قد يؤدي إلى اختفاء الشعب الجورجي من الوجود. لهذا عادت جورجيا تطلب حماية روسيا.
دخلت القوات الروسية جورجيا وأنقذت البلاد من غزوات جديدة. ووقع بافل الأول بيان ضم جورجيا إلى روسيا. وأكد ألكسندر الأول في الوثيقة رغبته في الحفاظ على استقلال جورجيا إذا أمكن ضمان أمنها، لكن ذلك أصبح مستحيلًا في الظروف القائمة.
جاء في البيان المذكور: "ليس لزيادة القوى، ولا للمصلحة، ولا لتوسيع حدود الإمبراطورية الواسعة، نقبل على عاتقنا إدارة مملكة جورجيا. الكرامة والروح الإنسانية تفرض علينا واجبًا مقدسًا، بالاستجابة لنداء المعانين، لتأسيس حكم في جورجيا يضمن العدالة، والأمن الشخصي والمادي، ويوفر الحماية القانونية لكل فرد".
بهذه الأفكار «الأخلاقية العالية» برر البيان ضم جورجيا إلى روسيا، بينما كان المسؤولون الروس يبررونه أكثر بشكل واقعي من وجهات النظر الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
أصدر ألكسندر الأول تعليماته إلى ك. ف. كنورينغ، الذي عيّنه قائدًا عامًا لجورجيا، بأن يعتني بتطوير التجارة والزراعة والحرف والرعي والتعدين في جورجيا، والأهم من ذلك — أن يضمن أمنها من جيرانها العدائيين، وأن يستقطب لهذا الغرض حلفاء من بين خانات المسلمين المحليين.

أما المهمة الأكثر تحديدًا — إنشاء تحالف ضد إيران — فقد وضعها ألكسندر الأول في مرسوم بتاريخ 24 كانون الأول 1801، موجه إلى كنورينغ.
طُلب من ك. ف. كنورينغ دعوة خانات قوبا، ديربنت، باكو، تاليش، أوزميي القراكيتاكي، القاضي التاباساراني، الشامخال التاركوف، وعدد من الحكام الصغار الآخرين، للتفاوض حول إقامة تحالف تحت الحماية العليا لألكسندر الأول — «توحيدهم في هذا التحالف بحيث يكونوا مستعدين جميعًا للدفاع في حال تعرض أي منهم لهجوم من قبل الذين يطالبون بالسلطة العليا في فارس، وأن يكونوا حلفاء أمناء ومخلصين، يقدمون القوات اللازمة حسب إمكاناتهم، ويتجمعون بإجماع لطرد عدوهم المشترك، ويتعهدوا بعدم فقط حماية بعضهم البعض بهذا العمل، بل أيضًا بإبلاغ الحليف فورًا عن أي نية عدائية تُكتشف، وبهذا يشكلون كجسد واحد وشعب واحد مقسم بين حكام مختلفين، تحت رعايتي وحمايتي العليا، ويتخذون الحيطة مسبقًا من مخططات العدو، ويسعون بكل الوسائل لردعها وتقوية بعضهم البعض، كما يليق بجيران صالحين، وكما تتطلب سلامة شعوبهم وأوطانهم المشتركة».
السياسة الروسية تجاه حكام القوقاز المسلمين وحماية جورجيا في أوائل القرن التاسع عشر
لجذب حكام المسلمين في منطقة القوقاز إلى صف روسيا، اقترح ألكسندر زيادة «الرواتب» التي تدفعها روسيا لبعضهم، وتخصيص أموال لخان قوبا شيخ علي من أجل تمويل جيش «جاهز لخدمتي»، وكذلك الحفاظ على سريان المرسوم الصادر في 21  تموز 1763 بشأن السماح بمرور البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية عبر الحدود لصالح السفراء والرسل القادمين من هذه الخانات إلى البلاط الروسي. لكن النص نفسه اشتمل على قيد يحد من التجارة المعفاة من الرسوم لجميع التجار الآخرين «حتى لا تتكبد الخزينة خسائر أو متاعب». كما كان مطلوبًا توقيف جميع السفراء الآسيويين على الحدود للاستفسار عن طلباتهم، وإرسال هذه الطلبات إلى سانت بطرسبرغ، أما مرور السفراء الشرقيين إلى العاصمة الروسية فكان يستلزم طلب رأي خاص من لجنة الشؤون الخارجية.
بعد ضم جورجيا إلى روسيا، تغير موقف السلطات الروسية تجاه غارات شعوب الجبال على الأراضي الجورجية وتهديدات الهجوم من إيران أو تركيا. كانت الحكومة الروسية تعتبر هذه الهجمات على جورجيا أعمال عدائية موجهة ضد روسيا نفسها.
وكانت السلطات الروسية تراقب إيران عن كثب، حيث كانت هناك دعوات علنية للهجوم على جورجيا واستعادتها من روسيا. في 1 آذار1802، أبلغ كنورينغ ألكسندر بتحضير فتح علي شاه لجيش لغزو يريفان ثم التوجه إلى جورجيا. وفي 26 آذار 1802، أبلغ كنورينغ عن تجمع شاه لجيش قوامه 40 ألفًا لغزو خانة يريفان، التي كان حاكمها يحتفظ بعلاقات ودية مع السلطات الروسية وكان يستعد لمواجهة غزو القوات الشاهية. طلب كنورينغ إذنًا لمساعدة خان يريفان وإرسال قوات من جورجيا عندما تقترب قوات الشاه من الخانة. ووفقًا لمعلومات القيادة الروسية، كان فتح علي شاه يعتزم غزو جورجيا في ربيع 1803.
في رسالة بتاريخ 23 نيسان 1802، أمر ألكسندر الأول كنورينغ بمنع إيران من السيطرة على خانة إريفان وصد الغزو الفارسي لجورجيا.
وجهة النظر الرسمية لروسيا بشأن الأوضاع في منطقة ما وراء القوقاز، والتي كان على الدبلوماسيين الروس نقلها إلى الدول الأجنبية، وردت في التعليمات التي أصدرها وزير الخارجية الروسي بتوجيه من القيصر ألكسندر الأول إلى أ.ي. إيتالينسكي عند تعيينه مبعوثاً إلى الدولة العثمانية.
فعند توجيه اتهامات إلى روسيا بالتوسع الإقليمي على حساب إيران (وهو ما كانت فرنسا، وخاصة نابليون، أكثر من روج له)، كان ينبغي على المبعوث الروسي أن يرد على "مثل هذه الترهات" قائلاً: "ليست لديّ أية نية للقيام بأي ضمٍّ لأراضٍ تابعة لبلاد فارس، سوى ضمان حدود آمنة لجورجيا من خلال كبح جماح أولئك الحكّام الذين كانوا في السابق يدفعون لها الجزية أو يعتمدون عليها. أما بالنسبة إلى المملكة الجورجية نفسها، فإني لم أقم سوى بحمايتها من الكوارث الحتمية، والانقسامات بين أفراد العائلة المالكة، ومن محاولات الجيران استغلال هذا الوضع المضطرب للسيطرة عليها. أما بالنسبة للفوائد التي قد تجنيها روسيا من ذلك، فليست هناك أية مكاسب حقيقية، بل على العكس، ستضطر روسيا إلى تقديم تضحيات كبيرة من حيث الأموال والجنود لإدارة إقليم بعيدٍ جداً عن مركزها".
أما سلف إيتالينسكي، ف.س. تومارا، فقد كُلّف هو الآخر بمراقبة الأوضاع على الحدود الإيرانية-التركية، ومتابعة تطورات العلاقات بين إيران والدولة العثمانية، وكان يجمع المعلومات التي تتسرّب إلى الدولة العثمانية حول نوايا البلاط الإيراني تجاه منطقة ما وراء القوقاز.
كانت العلاقات بين السلطات الروسية في القوقاز وإيران متوترة للغاية، إذ كانت الحكومة الإيرانية تتابع بقلق متزايد تنامي النفوذ الروسي في المنطقة، وتراقب كيف أن العديد من الخانات المسلمين في القوقاز بدأوا يدخلون تحت حماية روسيا، مما أدى إلى خروجهم من دائرة النفوذ الإيراني.
في 3 تشرين الأول1802، دخلت خانية أفاريا تحت الحماية الروسية. وفي عام 1803، تم توقيع "شروط انضمام مقاطعة جار (تشاير) إلى الحماية الروسية". كما تم في نفس العام قبول منطقة منغريليا في الحماية الروسية بموافقة الأمير دادياني. وقد أبدى القيصر ألكسندر الأول موافقته أيضاً على انضمام عدد من الإمارات القوقازية الأخرى إلى الحماية الروسية.
في مطلع القرن التاسع عشر، كان من بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة الروسية أن يكون الحكّام المسلمون في منطقة القوقاز وما وراء القوقاز خاضعين بشكل دائم لحماية روسيا أو على الأقل متحالفين معها. فقد أتاح هذا الوضع لوزارة الخارجية الروسية والسلطات العسكرية الإمبراطورية اتخاذ مواقف أكثر صلابة تجاه إيران، سواء في أوقات الحرب الروسية–الإيرانية أو خلال فترات السلم.
وقد بذلت السلطات الروسية جهوداً كبيرة لاستمالة الخانات الإسلامية إلى جانبها، عبر إقناعهم بجدوى الانضمام إلى روسيا، أو عن طريق الرشوة، أو من خلال تخويفهم من احتمالات الغزو الإيراني، بل وتهديدهم في حال أبدوا مواقف عدائية تجاه روسيا.
كانت الحكومة الروسية تدفع معاشات سنوية كبيرة لهؤلاء الحكام المسلمين. ففي عام 1801، وُعِدَ مهدي شامخال الداغستاني بمبلغ سنوي قدره 6000 روبل، بينما خُصِّص لرستم أوتسمي كاراكايتاك مبلغ 2000 روبل، ولحاكم تَبَسَران، روستم قاضي، 1500 روبل. كما كان خان قَره باغ وغيره من الحكام المسلمين يتقاضون معاشات مماثلة، وكان السلطان حِمَّت خان الأدري يحصل على 5000 روبل سنوياً.
وبحلول مطلع القرن التاسع عشر، كانت عدة خانات في القوقاز قد أصبحت رسمياً ضمن التبعية الروسية. فمنذ عهد بطرس الأكبر، كان خانات دربند خاضعين لروسيا، رغم أن شيخ علي خان الدر بندي قاوم القوات الروسية خلال الحملة الفارسية التي قادها فاليريان زوبوف عام 1796، إلا أن هذه الخانات عادت لتدخل تحت حماية روسيا مجدداً اعتباراً من 1  أيلول 1799.
وفي عام 1786، دخل مهدي شامخال الداغستاني في التبعية الروسية، ومنذ عام 1799 أصبح رستم أوتسمي كاراكايتاك تحت حماية روسيا، وفي عام 1800 تبعه مير مصطفى خان الطاليشي، وفي عام 1801 انضم حسين قولي خان الباكوي. أما في عام 1805، فقد انضمت مجموعة كبيرة من الخانات إلى الحماية الروسية.
لكن الوضع السياسي في منطقة القوقاز خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان غير مستقر إلى حدٍّ كبير، بحيث استمر العديد من الخانات في التذبذب بين روسيا وإيران. فكثيراً ما كانوا يغيّرون ولاءاتهم، ويلعبون على الحبلين، محاولين الحفاظ على علاقات مع الطرفين، واعدين كلٌّ منهما بالدعم حسب مصالحهم الآنية (يتبع).


روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الخامسة)
د. زياد منصور
باحث في التاريخ الروسي

	في أيار من عام 1803، وصل مبعوثون إلى فتح علي شاه القاجاري  من اثنتي عشرة مدينة في منطقة ما وراء القوقاز  — وهي: كنجه (Ganja)، يرفان (Yerevan)، شوشا (Shusha)، شروان (Shirvan)، دربند (Derbent)، قوبا (Quba)، شماخي (Shamakhi)، باكو (Baku)، لنكران أو لانكران (Lankaran)، أردوباد (Ordubad)، خوي (Khoy)، وتبريز (Tabriz) — حاملين عريضة يستنجدون فيها بمساعدته وحمايته من القوات الروسية، التي، بحسب قولهم، تعتزم احتلال جميع مدنهم وضمّها إلى الإمبراطورية الروسية. ووفقًا لما ورد في التقارير الرسمية، فقد صرّح أولئك المبعوثون بأنه إذا لم يُقدّم الشاه لهم الدعم، فلن يكون أمامهم خيار سوى الدخول تحت السيادة الروسية. وقد وعد فتح علي شاه بتقديم الدعم لخانات ما وراء القوقاز بعد عودته من الحملة التركمانية. 
ومن جهة أخرى، طلب خان طالش (Talysh Khan) من السلطات الروسية بناء قلعة داخل أراضي خانته لتحصينها ضد الهجمات الإيرانية. وقد وافقت السُّلطات الروسية على بناء قلعة لنكران (Lankaran)، وفقًا لمخططات المهندس سيميونوف (Semyonov)، مبرّرة ذلك بالقول إن: "خانية طالش مهمة جدًّا بالنسبة لنا، لأنها تتيح لنا موطئ قدم جنوب نهر أراكس (Araxes)، وتُعطينا القدرة على تهديد فارس، وتنشيط التجارة".
في جميع التعليمات والمراسيم المرسلة إلى الجنرال بافل دميترييفيتش تسيتيانوف (Pavel Dmitrievich Tsitsianov)، الذي تم تعيينه عام 1802 حاكمًا عامًا على جورجيا، تم التأكيد مرارًا على ضرورة كسب صداقة ودعم السكان المحليين، ليس في جورجيا وحدها، بل أيضًا في الخانات المجاورة لها. كما أُوصي ببذل أقصى الجهود لإنهاء الخصومات بين الخانات، ووقف الغارات المتبادلة وأعمال النهب والتخريب.

الحرب الروسية–الإيرانية الأولى (1804–1813م)
معاهدة كلستان (Gulistan)
كانت كلٌّ من روسيا وإيران تطمحان إلى السيطرة على منطقة ما وراء القوقاز، مما أدى إلى انخراط أطراف متعددة في صراع سياسي حادّ، من بينها جورجيا، وأرمينيا، والخانات الإسلامية في الإقليم. وقد أصرّت إيران على إخضاع جورجيا بأي ثمن، والحفاظ على نفوذها في الخانات الإسلامية، التي كانت طهران تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة الإيرانية. من جهة أخرى، كانت روسيا تمضي في سياسة التوسّع داخل المنطقة ذاتها، ما جعل نشوب حرب بين الطرفين أمرًا لا مفر منه.
في سياق التحضير للحرب، حاولت إيران تشكيل تحالف مناهض لروسيا يضم الدولة العثمانية والخانات الإسلامية في القوقاز. ففي عام 1803م، أرسلت إيران عملاءها إلى القسطنطينية لاقتراح تحالف عسكري ضد روسيا. كما ورد في الفرمانات التي بعث بها الشاه إلى مختلف مناطق القوقاز، إعلان عن حملة عسكرية وشيكة على جورجيا. في الوقت ذاته، سعت إيران إلى كسب دعم فرنسا وبريطانيا.
وفي عام 1793م، أرسلت فرنسا بعثة دبلوماسية إلى طهران، إلا أن هذه البعثة انتهت إلى الفشل. وبعد توسّع فرنسا في أوروبا وحملتها العسكرية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، توحّدت كلّ من بريطانيا، النمسا (Austria)، روسيا، والدولة العثمانية ضمن التحالف الأوروبي المناهض لفرنسا عام 1798م. وقد شعرت بريطانيا بقلق بالغ من التقارب الفرنسي–الإيراني، إذ رأت في خطط نابليون تهديدًا مباشرًا لمصالحها في الهند.

وفي تشرين الثاني 1800م، وصل إلى طهران الكابتن جون مالكوم (Captain John Malcolm) ممثلًا عن الحكومة البريطانية، بصحبة موكب كبير وقوة عسكرية. وقد أفضت مفاوضاته مع الحكومة الإيرانية إلى توقيع معاهدة سياسية وتجارية في كانون الثاني 1801م. ووفقًا للاتفاق السياسي، تعهّدت إيران بالتدخل عسكريًّا ضد أفغانستان إذا هاجمت الأخيرة الهند. وفي المقابل، وعدت بريطانيا بتزويد إيران بالسلاح وتقديم دعم عسكري مباشر في حال تعرّضها لهجوم من قبل أفغانستان أو فرنسا. كما التزمت السلطات الإيرانية بطرد جميع الرعايا الفرنسيين من البلاد. أما الاتفاق التجاري، فقد منح البريطانيين امتيازات واسعة في السوق الإيرانية.
وقد تدهورت العلاقات الروسية–الإيرانية بشكل حاد في مطلع القرن التاسع عشر. ففي أيار 1804م، طالب الشاه فتح علي (Fath-Ali Shah Qajar) بانسحاب فوري للقوات الروسية من جورجيا ومن خانية كنجه (Ganja Khanate)، وهو ما شكل ذريعة لاندلاع الحرب الروسية–الإيرانية الأولى.
كان القائد العام للقوات الإيرانية هو عباس ميرزا (Abbas Mirza)، ابن الشاه وولي عهده، الذي كان قد تولى حكم إقليم أذربيجان (Azerbaijan). وقد أصبح هذا الإقليم الغني تقليديًّا بمثابة الإقطاعية الخاصة بولي العهد الإيراني (وليعهد)، يوفّر له الموارد المالية اللازمة ويُعِدّه لتولّي شؤون الحكم.
كان عباس ميرزا قائدًا عسكريًا متميزًا، ودبلوماسيًا وإداريًا بارعًا. وقد أدرك ضرورة النهوض بالقوة الإنتاجية لإيران، وإعادة تنظيم الجيش، وإجراء إصلاحات واسعة في جهاز الدولة، وهو ما سعى إلى تحقيقه. لكنّ جهوده واجهت معارضة شديدة من النخبة الحاكمة ورجال الدين الشيعة، الذين وقفوا ضد أفكاره الإصلاحية التقدميّة.
بداية الحرب الروسية–الإيرانية الأولى (1804–1813م)
بدأت الحرب في حزيران 1804م بدخول القوات الروسية إلى كنجه (Ganja) .في المقابل، حشدت إيران جيشًا قوامه نحو 40 ألف جندي بقيادة ولي العهد الأمير عباس ميرزا في محيط مدينة تبريز.
وقد أرسلت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من الوكلاء إلى مختلف مناطق ما وراء القوقاز، حاملين نداءات من عباس ميرزا، أعلن فيها نية إيران الزحف نحو كنجه وجورجيا لطرد "الكفار" من المنطقة. كما طالبت طهران جميع الخانات في الإقليم بإعلان الولاء والمساعدة في مواجهة الروس.
وكان في معسكر عباس ميرزا الأمير الجورجي ألكسندر باغراتيوني (Alexander Bagrationi)، نجل الملك إيراكلي الثاني (Erekle II)، الذي فر إلى إيران واعترفت به السلطات هناك حاكمًا شرعيًا (وليًا) على جورجيا.

الخطّة العسكرية الإيرانية
كانت الخطة العسكرية الإيرانية تقضي بشنّ هجوم مزدوج من اتجاهي قره باغ (Karabakh) وإيروان – يريفان اليوم، بحيث تتقدم قوات عباس ميرزا وتخترق جورجيا، يتبعها دخول جيش الشاه لاستعادة الهيمنة الإيرانية على جورجيا وكافة الخانات القوقازية.
لكن القوات الروسية في المنطقة كانت محدودة نسبيًا. ورغم ذلك، قرر بافل دميتريفيتش تسيتيانوف (Pavel D. Tsitsianov)، القائد العام للجيش الروسي في جورجيا، عدم تفريق قواته وبدء هجوم مضاد. فحاصر مدينة إيروان، حيث كانت متمركزة قوات إيرانية كبيرة تبلغ حوالي 35 ألف جندي، في حين لم يتجاوز عديد القوات الروسية المشاركة في الحصار 4 آلاف مقاتل.

استمر الحصار من تموز إلى أيلول 1804م، لكنه انتهى بالفشل بسبب نقص الإمدادات الغذائية، وظهور أوبئة، واندلاع انتفاضات معادية للروس في كل من أوسيتيا (Ossetia) وبامباك (Pambak)، وهي المناطق التي دخلتها القوات الإيرانية بقيادة الأمير ألكسندر. اضطر تسيتيانوف إلى فك الحصار والانسحاب.

المكاسب الروسية حتى عام 1806
رغم هذه الإخفاقات، تمكنت القوات الروسية بحلول عام 1806م من السيطرة على معظم أراضي القوقاز، باستثناء خانية إيروان وخانية ناخيتشيفان (Nakhichevan Khanate). كما انضم حكام خانات شكي (Shaki) وشيروان (Shirvan) وقره باغ (Karabakh) إلى الجانب الروسي. وفشلت القوات الإيرانية في شن أي هجوم مضاد مؤثر.
بنهاية عام 1806م، توقفت العمليات العسكرية بشكل فعلي بين الروس والإيرانيين، وتحولت الحرب إلى نزاع طويل الأمد. ذلك أن روسيا كانت قد دخلت في التحالف المناهض لنابليون، ولم تتمكن من إرسال تعزيزات إضافية إلى جبهة القوقاز، بينما لم تمتلك إيران القوة الكافية لطرد الروس من جورجيا والخانات الإسلامية.

السياسة الدولية وتحولات في التحالفات
خيّبت بريطانيا آمال إيران في الحصول على الدعم، رغم وعودها السابقة، إذ فضّلت الحفاظ على تحالفها مع روسيا في مواجهة الخطر الفرنسي، ورفضت التصعيد ضد بطرسبورغ. فأقدم الشاه على قطع العلاقات مع بريطانيا وبدأ التقارب مع فرنسا. وفي 4 أيار 1804م، تم توقيع معاهدة فرنسية–إيرانية، تعهّد فيها نابليون بونابرت بـضمان سلامة الأراضي الإيرانية، والاعتراف بـ جورجيا كجزء شرعي من أراضي الشاه، إضافة إلى الضغط على روسيا لإجبارها على الانسحاب من القوقاز، وكذلك تزويد إيران بالسلاح وإرسال ضباط فرنسيين لتدريب الجيش الإيراني. في المقابل، التزم الشاه بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بريطانيا.

النتيجة المباشرة الوحيدة لهذه المعاهدة كانت وصول بعثة عسكرية فرنسية إلى إيران بقيادة الجنرال كلود ماتيو دو غاردان (Claude-Matthieu Gardane)، وبدأت فعليًا إعادة تنظيم الجيش الإيراني. وفي كانون الأول 1807م، وقع غاردان أيضًا اتفاقية تجارية منحت فرنسا امتيازات اقتصادية حصرية في إيران.

تدهور العلاقات الروسية–التركية
في هذه الأثناء، تصاعد التوتر بين روسيا والدولة العثمانية، واندلعت الحرب الروسية–التركية عام 1806م. ولم يكن بمقدور الحكومة الروسية خوض حرب مزدوجة ضد كل من إيران وتركيا في آنٍ واحد، خاصة وأن فرنسا كانت تحرّض الطرفين على تشكيل تحالف عسكري ضد روسيا.
بضغط من نابليون، أرسلت الدولة العثمانية مبعوثًا إلى طهران للتفاوض على تشكيل تحالف ثلاثي. وقد استجابت إيران للمبادرة، بهدف كسب الوقت، وبدأت أولى عروضها للتفاوض في أيلول 1806م.
مفاوضات السلام مع إيران وفشل الوساطة الفرنسية (1807–1808م)
لم تسفر مفاوضات المبعوث الروسي الرائد ستيبانوف (Stepanov)، الذي أُرسل إلى بلاط طهران مطلع عام 1807م، عن أي نتائج، إذ رفضت الحكومة الإيرانية توقيع هدنة، وطالبت بتوقيع معاهدة سلام بشرط إعادة جميع أراضي ما وراء القوقاز ، وداغستان ، وكامل الأراضي حتى كيزليار (Kizlyar) إلى السيادة الإيرانية.

أثارت الحرب التي اندلعت بين روسيا والدولة العثمانية آمالًا لدى الشاه الإيراني ومحيطه في استغلال الوضع لصالحهم. وبدأت الحكومة الإيرانية في المماطلة في المفاوضات، بالتزامن مع التحضير لاستئناف العمليات العسكرية ضد الروس.

لكن الهزيمة القاسية التي مُني بها الجيش العثماني في معركة نهر آرباتشاي (Arpachay) يوم 18 حزيران 1807م أجبرت إيران على تليين مواقفها وسحب قواتها إلى منطقة ناخيتشيفان. ومع ذلك، لم تكن طهران مستعجلة لتوقيع هدنة مع روسيا، إذ لا تزال تعوّل على الدعم الفرنسي.
كان القائد العام الروسي إيفان فاسيلييفيتش غودوفيتش (Ivan V. Gudovich) مدركًا بأن الشاه يؤخّر المفاوضات استنادًا إلى وعود نابليون بالتدخل لصالح إيران في النزاع الروسي–الإيراني.

موقف روسيا من الحدود
كان موضوع توقيع معاهدة سلام مع إيران محل نقاش مكثف في الدوائر الدبلوماسية والعسكرية الروسية. وتحديد الحدود الروسية–الإيرانية كان النقطة الأكثر حساسية. وقد اتفقت معظم الآراء على أن المصلحة الروسية تقتضي إقامة حدود برية طبيعية مع إيران، على أن تمر هذه الحدود عبر أنهار كورا (Kura) وأراكس (Araxes) وآرباتشاي (Arpachay) .

كما ورد في مذكرة روسية: "إذا لم نتمكن من الحصول على هذه الحدود الآن، يجب أن نبقيها في حسباننا كهدف استراتيجي في المستقبل؛ فقد تجاوزنا بالفعل أول الحدود الطبيعية عبر نهري كوبان (Kuban) وتيريك (Terek)". وكانت هذه الحدود الطبيعية تمنح روسيا مزايا أخرى، منها السيطرة على خانية إيروان (Erivan Khanate)، التي كانت حصنًا استراتيجيًا قويًا وموقعًا ممتازًا للعمليات العسكرية.

المبادرة الروسية للتفاوض
في مآذار 1808م، أرسلت الحكومة الروسية مبعوثًا إلى طهران برسائل موجهة إلى عباس ميرزا ، ووزيره ميرزا بوزرك (Mirza Bozorg)، وصدر الأعظم ميرزا شفيع (Mirza Shafi')، اقترحت فيها توقيع معاهدة سلام وتثبيت الحدود على طول أنهار كورا، وأراكس، وآرباتشاي، بما يعني ضمّ خانيتي إيروان وناخيتشيفان إلى الإمبراطورية الروسية.

الرد الإيراني وطرح الوساطة الفرنسية
وافق الشاه على فكرة التفاوض، لكنه اشترط إجراء المفاوضات في باريس، بوساطة نابليون بونابرت، بين السفير الروسي بيوتر ألكسندروفيتش تولستوي (P.A. Tolstoy) والسفير الإيراني عسكر خان (Askar Khan).
وكانت الشروط الإيرانية الأساسية هي أن تعود كل من الطرفين إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب، أي اعتبار جورجيا، والخانات القوقازية، وداغستان أراضي تابعة لإيران.

أما بخصوص رسم الحدود، فقد أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تُفوِّض نابليون بشكل كامل لتحديد خط الترسيم، باعتباره حليفًا سيحمي مصالح إيران. وقد جاء في الوثائق الإيرانية: جلالة إمبراطور الفرنسيين مخوّل من قبل الدولة الفارسية بتحديد خط الترسيم الحدودي بين فارس وروسيا.

الرفض الروسي للوساطة الفرنسية
رفضت الحكومة الروسية تمامًا الوساطة الفرنسية وأعلنت رفضها التفاوض في باريس. وأُبلغ السفير الفرنسي في سانت بطرسبرغ، أرمان دو كولينكور (Armand de Caulaincourt) أن العلاقات بين روسيا وإيران شأن روسي داخلي بحت. وفي تعليقه على المطالب الإيرانية، وصف الإمبراطور ألكسندر الأول (Alexander I) هذه المطالب بأنها "جنونية"، وقال لكولينكور: "لا أفهم لماذا، وبأي منطق، يقترح الإيرانيون وساطتكم". وأضاف:" شؤون بلادكم لا تعنيني، كما أن شؤوني مع فارس لا ينبغي أن تهم الإمبراطور".

هذه الجملة نُسبت إلى الإمبراطور الروسي ألكسندر الأول، وقد قالها في سياق رده على اقتراح نابليون بونابرت بالتوسط بين روسيا وإيران، مؤكدًا استقلالية القرار الروسي في التعامل مع الشأن الفارسي ورفضه تدخل أي طرف أجنبي، حتى لو كان إمبراطور فرنسا.



روسيا وإيران: تاريخ من التّحالفات والصراعات (المقالة السَّادسة)
د. زياد منصور
باحث في التاريخ الروسي
	
التحركات العسكرية الروسية في القوقاز
أُبلغ إيفان فاسيليفيتش غودوفيتش - القائد العام المُعيّن حديثًا للقوات الروسية في جورجيا - بعدم قبول أي هدنة، والإصرار على عقد معاهدة سلام وفق شروط روسيا. فرفض عرض عباس ميرزا (23 أب 1808) القاضي بالامتناع عن الأعمال العدائية ما لم تستأنف روسيا الحرب، وأعلن في 2 أيلول 1808 استئناف القتال. وفي 28 أيلول، دون انتظار رد إيراني على شروط السلام، توغلت القوات الروسية بشكل متزامن في خَانَيتَيْ يريفان ونخجوان. وبحلول تشرين الثاني، سيطرت روسيا على الخانَيتَيْن باستثناء قلعة يريفان المحاصرة، لكن الهجوم الفاشل عليها (17 تشرين الثاني) دفع غودوفيتش للانسحاب إلى جورجيا لاقتراب فصل الشتاء وصعوبة توفير المؤن.

المحاولات الفرنسية الفاشلة لدعم إيران
 في مطلع عام 1809، استأنفت روسيا عملياتها العسكرية في الخانَيتَيْن رغم جهود أنطوان غاردان (رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بإيران). وقد تبيّن ضعف المساعدات الفرنسية لمواجهة الروس. وأدرك غاردان أن فرنسا لن تسيطر على النفوذ في إيران دون دعم عسكري جوهري، فطلب إرسال 10 آلاف جندي فرنسي، أو حثّ العثمانيين على التحالف مع إيران ضد روسيا. إلا أن نابليون - المنشغل بالحروب الأوروبية - عجز عن تقديم الدعم.

التحالف الإنجليزي الإيراني وتداعياته
أدت الهزائم العسكرية في القوقاز وغياب الدعم الفرنسي الموعود إلى خيبة أمل إيرانية من فرنسا، فسعى الشاه للتقارب مع إنجلترا. وقدَّم المبعوث الإنجليزي جون مالكولم (وصل بوشهر أيار1808) مساعدات عسكرية ومالية لإيران لمحاربة روسيا، مشترطًا قطع العلاقات مع فرنسا. فطردت إيران بعثة غاردان (13 شباط 1809)، ووقّعت معاهدة تمهيدية مع إنجلترا (12 آذار1809) التزم فيها الشاه - مقابل مساعدة عسكرية وإعانة سنوية 160 ألف تومان - بمنع عبور القوات الأجنبية عبر أراضيه، والتعاون مع بريطانيا حال تعرض الهند لهجوم. كما تضمنت الاتفاقية إعادة تنظيم الجيش الإيراني بقيادة ضباط إنجليز. وفي 1809، قدّم السفير البريطاني الجديد هارفورد جونز أوسلي مساعدات مالية لثلاث سنوات (زادت لـ200 ألف تومان سنويًا)، وأتبعها مالكولم عام 1810 بإرسال مدافع وذخائر وضباط لتدريب الجيش، واستمرت إمدادات الأسلحة حتى 1814.

المبادرات الروسية والضغوط البريطانية
أرسل القائد العام الجديد في جورجيا، الجنرال ألكسندر بتروفيتش تورماسوف، رسالةً إلى عباس ميرزا في 27 حزيران 1809، عرض فيها إبرامَ سلام مع روسيا بشروطٍ وصفها البريطانيون أنفسُهم بأنها "مواتية للغاية". وكان الشاه يميل لقبول هذه الشروط "لولا رغبته في اتباع تعليمات الحكومة البريطانية في كل شيء".وفي 10  أيلول1809، كتب تورماسوف إلى سانت بطرسبرغ: "لقد أثّر الذهب الإنجليزي - المُوزّع بسخاء في بلاد فارس - أثره المعهود... فبدلًا من التفاوض للسلام، حَرّك قواتَه المُجمّعة نحو حدودنا، وشَنّ عمليات عسكرية. ولم يكن الدافع سوى الأموال الطائلة التي أرسلتها إنجلترا، والتي خاض الفرس بها الحربَ هذه السنة، وحاولوا بها تأليبَ جيران جورجيا ضدنا".

التكتيكات العسكرية والإخفاقات الإيرانية
في أولى لقاءاته مع عباس ميرزا، انتقد السفير البريطاني في إيران هارفورد جونز الأعمالَ الهجومية الإيرانية، محذرًا من أن تؤدي حتمًا لهزيمتهم، ونصح بتجميع القوات في نقاط محصنة واستنزاف الروس بغاراتٍ مفاجئة. نفّذ الإيرانيون هذه الخطة صيفَ 1809، لكن عملياتهم لم تُثمر عن نتائج مرجوة. فاستجاب عباس ميرزا في سبتمبر لرسائل تورماسوف، ووافق على هدنةٍ وبدء محادثات سلام في سانت بطرسبرغ.

محاولات السلام وعقبات التسوية
وافق وزير الخارجية الروسي نيقولاي روميانتسيف على التفاوض، واقترح هدنةً خمسيةً إذا سُلّمت حصون يريفان ونخجوان لروسيا، أو سنتين إذا بقيت القوات في مواقعها. قررت إيران التفاوض لتراجع آمالها في دعم تركيا وبريطانيا، لكن البعثة البريطانية عملت بجدٍّ لإفشال التسوية. بدأت المحادثات في 20 نيسان 1810 بقلعة عسكران (كاراباخ)، واستمرت 18 يومًا. اتّفق تورماسوف والممثل الإيراني ميرزا بزرغ على جميع القضايا إلا إقليم تاليش، حيث أصرّ الأخير على إغفال ذكره في المعاهدة لتبقى تاليش تابعةً لإيران - رغم اعتراف مير مصطفى خان تاليشسكي بسيادة روسيا منذ سنوات.

انهيار المفاوضات والتدخل البريطاني
قدَّم تورماسوف تنازلاً يقضي بحلِّ قضية تاليش عبر مفاوضات السلام، مع امتناع الأطراف مؤقتًا عن إدخال قواتٍ إليها. وبعد وضع نص المعاهدة، قدَّم ميرزا بزرغ - بناءً على مسودة معاهدة أعدّها السفير البريطاني هارفورد جونز - مطالبَ جديدة غير مقبولة: اعتراف روسيا بتاليش تابعةً لإيران، والتنازل عن مقاطعة ميغري في زانجيزور، وإلغاء لقب "قائد عام في داغستان" لتورماسوف. فاقترح تورماسوف إيقافَ المفاوضات، فوافق الممثل الإيراني فورًا. وانتهت المحادثات في 10 أيار1810، مُعلّلاً تورماسوف فشلها بتدخّلات جونز الهادفة لإفشال الهدنة. وأكد لسانت بطرسبرغ أن تغيّر الموقف الإيراني ظهر عبر مطالبهم المفرطة، ومفاوضاتهم السرية مع العثمانيين، وتركيز القوات، والمراسلات المُعترَضة.

الموقف الروسي وتحليل أسباب الفشل
وكان رأي وزير الخارجية الروسي نيكولاي روميانتسيف: "لم أتفاجأ بفشل المفاوضات، وأؤكد أن تحليلك لضغوط إنجلترا وتركيا مبررٌ تمامًا. فقد وصلتنا أنباء موثوقة من القسطنطينية تفيد بأن إيران - أثناء مفاوضاتها معك - كانت تتفاوض بنشاط أكبر مع الباب العالي، وانتهى الأمر باتفاقٍ مشتركٍ ضدنا. لذا لن ننتظر سلامًا مع بلاد فارس".
وفي سياقٍ متصل، حاول جونز استمالة مير مصطفى خان حاكم تاليش لإيران، فأرسل له رسالةً (أُرسلت نسختها لتورماسوف) يحثّه على قطع العلاقات مع روسيا والاعتراف بسلطة الشاه، مرفقةً بوثيقةٍ تلزمه بالتخلّي عن الحماية الروسية.

العملية العسكرية الفاشلة وتداعياتها
كتب تورماسوف - مُرفقًا رسالة جونز -: "تكشف هذه الإجراءات الإنجليزية أن فشلَ الهدنة يعزى حصرًا لمؤامرات إنجلترا". وبعد تلقّي دعمٍ عسكري بريطاني، شنَّ الجيش الإيراني هجماتٍ صيفَ 1810 على القوات الروسية في كاراباخ. وبعد هزيمته، نسّق عباس ميرزا مع شريف باشا (حاكم أرضروم) لإرسال فرقةٍ عسكرية مشتركة (10 آلاف جندي) بقيادة حسين خان سردار يريفان عبر قارص إلى أخالتسيخي، بهدف غزو جورجيا بدعمٍ من الأمير ألكسندر. إلا أن هزيمتهم قرب أخالكالاكي (5 أيلول 1810) أحبطت الغزو، وتسبّبت بخلافاتٍ تركية-إيرانية: اتهم حسين خان شريف باشا بعدم تقديم الدعم، بل باحتلال المعسكر الإيراني ونهبه بعد انسحاب الروس. وهكذا انتهت حملة 1810 بانتصارٍ روسي حاسم.

الأوضاع المضطربة في القوقاز
شهدت منطقة القوقاز عام 1810 ظروفًا بالغة التعقيد، حيث كانت القوات الروسية محدودة العدد، تواجه تهديدات ثلاثية: صد الغزوات الإيرانية، ومواجهة العثمانيين، وقمع الانتفاضات المحلية. وقد استغل العملاء الإيرانيون والأتراك استياء السكان من تجاوزات المسؤولين الروس والنبلاء المحليين، فحرضوا على تمردات في إيميريتي وأوسيتيا وخانية قوبا بدعم مالي مشترك. وفي هذا الصدد، أشار بيان تساريفيتش ألكسندر إلى: "أحمل قوة وثروة ثلاث إمبراطوريات - إيران بكاملها، والعثمانيون، وبريطانيا". كما أكد عدد من المؤرخين عن تمرد كاخيتي 1812 أن التمويل السخي للمتمردين تم بموارد إنجليزية.

الجمود العسكري والمناورات السياسية
استجابةً لهذه الأوضاع، استجابت القيادة الروسية لرغبة إيران باستئناف مفاوضات السلام. إلا أن الإيرانيين خلال شتاء 1810-1811 لم يقدموا سوى مناورات لإيهام الجاهزية للتفاوض. وفي صيف 1811، شهدت الجبهة عمليات محدودة لكلا الطرفين بسبب نقص القوات، حيث اقتصرت العمليات الإيرانية على غارات خاطفة لخطف المدنيين ونهب القرى في كاراباخ (أسفرت عن أسر آلاف السكان)، بينما اقتصر الرد الروسي على احتلال خانية يريفان والاستيلاء على غنائم ثمينة دون مواجهات كبرى.

المفاوضات الأخيرة وشروط السلام
لم تُغيّر المساعدات البريطانية (بما فيها المعاهدة الإيرانية-الإنجليزية الجديدة في 14 آذار 1812) موازين القوى. وفي آذار 1812، تقدّم ميرزا حسين خان سردار يريفان بمبادرة سلام جديدة. وبتحذير من تهديد نابليون الوشيك، أمر وزير الخارجية الروسي نيقولاي روميانتسيف القائد العام الجديد الجنرال نيقولاي رتيشيف ببدء مفاوضات فورية، مُخوّلًا إيّاه توقيعَ اتفاق سلام على أساس الوضع الراهن بشرطين: إعلان استقلال خانات غاليش تحت الحماية الروسية، وحصر حق امتلاك الأساطيل في بحر قزوين لروسيا وحدها.

المماطلة الإيرانية والتمرد الجورجي
لم تُبدِ السلطات الإيرانية استعدادًا للتراجع عن مطالبها، لا سيّما مع تدهور الأوضاع في القوقاز ربيع 1812 حيث اندلع تمرد فلاحي في جورجيا بقيادة إقطاعيين ساخطين على الضمّ الروسي. وقد وجدت الأوساط الحاكمة الإيرانية في غزو نابليون لروسيا - الذي شتّت القوات الروسية المحدودة أصلاً - فرصةً لمواصلة الحرب. فبينما واصل الإيرانيون غاراتهم على جورجيا وكاراباخ وخانية غنجة، انخرطوا في مفاوضات مع الجنرال نيقولاي رتيشيف، آمِلين إجبارَ روسيا على التنازل بضغط "الوساطة" الإنجليزية والظروف الاستثنائية.

الازدواجية البريطانية وفشل الهدنة
رغم قبول رتيشيف هدنةً أربعينيةً اقترحها الأمير عباس ميرزا (شريطة توسيع نطاقها لتشمل تاليش)، استغل الإيرانيون المفاوضات لكسب الوقت. وفي ذروتها، حاولت فرقة إيرانية (10,000 جندي) بقيادة ضباط إنجليز اقتحام قلعة لنكران، لكنها فشلت.  اللافت أن بريطانيا - التي وقّعت مع روسيا معاهدة سلام في 18 تموز 1812 - شاركت بنشاط في هذه العمليات! بلغت التناقضات حدًّا دفع السلطات الروسية للتشكيك في الخبر أولاً. فأُرسلت نسخٌ من وثيقة السلام للسفير البريطاني جيمس أوسلي والضباط، مع استفسار صريح: "هل تلقّيتم تعليمات بدعم إيران عسكرياً ضد روسيا؟". ردّ أوسلي بأنه غير مُطّلع على المعاهدة.

مفاوضات أصلاندوز (Aslan Duz) المُلتبسة
تصاعد التحدي عندما طلب عباس ميرزا لقاءَ رتيشيف في معسكره (إيحاءً بأن القائد الروسي "المهزوم" يلتمس السلام في معقل "المنتصر"). أصرّ رتيشيف على تمديد الهدنة والاجتماع عند الحدود، أو تفويض ممثلين. وعُقدت المفاوضات في أصلاندوز بمشاركة الوزير ميرزا أبو القاسم (ابن ميرزا بزرج) من الجانب الإيراني.  الجنرالان أخفردوف وموجيليفسكي عن الجانب الروسي. 
رغم تعليمات رتيشيف الصارمة بمنع مشاركة بريطانيا بأي شكل من الأشكال المفاوضات، فُرض الممثل البريطاني مورير على طاولة المفاوضات. لذلك، أُرسل موريير إلى أصلاندوز ممثلًا لإنجلترا. وكانت التعليمات الموجهة لأخفيردوف تنص صراحة على أنه على الرغم من مشاركة ممثل إنجليزي في المفاوضات، فإن معاهدة السلام لا ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تذكر الحكومة الإنجليزية أو الامتناع ورفض أي ضمانات من إنجلترا.

المفاوضات والشروط المتناقضة
بدأت مفاوضات أصلاندوز في 26 أيلول 1812، حيث قدّم الجنرال أخفردوف أساسًا للسلام: الإبقاء على الحدود القائمة، وتأكيد حقوق روسيا في الملاحة التجارية ببحر قزوين. رفض المندوب الإيراني ميرزا أبو القاسم إلا بشرط إعادة حدود ما قبل الاحتلال الروسي للقوقاز، مع تقديم روسيا مساعداتٍ عسكريةً وماليةً لمحاربة نابليون. أما الممثل البريطاني مورير، فاقترح هدنةً مؤقتةً مع منح إيران أراضٍ ضماناً، ونقل المفاوضات إلى سانت بطرسبرغ.

الخداع الإيراني والتحركات العسكرية
خلال المفاوضات، شُتّت انتباه القيادة الروسية بينما دُبّرت انتفاضة في جورجيا (بقيادة تساريفيتش ألكسندر) وغزوٌ لكاراباخ. عند عودة أخفردوف الفارغة، أسرع الجنرال رتيشيف إلى تبليسي لمواجهة التمرد المتصاعد، تاركاً فرقةً صغيرة بقيادة الجنرال بيوتر كوتلياريفسكي للدفاع عن كاراباخ. رغم التحالف الروسي-البريطاني، بقي الضباط الإنجليز (كريستي وليندي) في معسكر عباس ميرزا يخططون للهجوم.

الهزيمة الساحقة وتحوّل الموقف
تصدّى كوتلياريفسكي للخطر باستبسال: شنّ هجومين مباغتين على القوات الإيرانية قرب أصلاندوز، وحقق انتصاراً ساحقاً أودى بحياة كريستي، وهرب ليندي بعد تخليه عن مدفعيته، وفرّ عباس ميرزا نفسه. كما أحبطت القوات الروسية محاولات الغزو الإيرانية في نوخه وبامباك وشوراغل، واستولت على حصن لنكران المحصّن بريطانيًا. . قُتل الإنجليزي كريستي، الذي قاد العمليات العسكرية، وفرّ الإنجليزي ليندي، الذي تخلى عن مدفعيته، وكذلك وريث العرش نفسه. كانت مشاركة الضباط الإنجليز في معركة أصلاندوز انتهاكًا صارخًا للتحالف الأنجلو-روسي. صُدّت جميع محاولات القوات الإيرانية الأخرى لغزو ما وراء القوقاز (في منطقة خانية نوخه، وبامباك، وشوراغل) بنجاح. دخلت مفرزة الجنرال كوتلياريفسكي خانية تاليش واستولت على حصن لينكوران، الذي حصّنه البريطانيون. خلال الشهرين ونصف الشهر اللذين انقضتا منذ استئناف العمليات العسكرية، تكبد الجيش الإيراني خسائر فادحة لم يتكبدها طوال سنوات الحرب.
 هزيمة الجيش الإيراني في أصلاندوز، والاستيلاء على لينكوران، وفشل جميع الخطط العسكرية الإيرانية، من جهة، وهزيمة جيش نابليون في روسيا، من جهة أخرى، جعلت إيران أكثر مرونة.
الوضع الداخلي في إيران 
تصرفات الإقطاعيين الانفصالية، وبداية الاضطرابات الشعبية، بالإضافة إلى معارضة شعوب ما وراء القوقاز، الرافضة للخضوع لحكم الشاه مرة أخرى، والنهاية الناجحة للحرب الروسية التركية - أجبر حكام إيران على التفكير في العواقب المحتملة لاستمرار الحرب. أما البريطانيون، الذين لم يُظهروا حماسًا سابقًا لتسوية العلاقات الروسية الإيرانية، فقد بدأوا بعد هزيمة نابليون يخشون من أن يؤدي استمرار الحرب الروسية الإيرانية إلى هزيمة إيران كاملةً، وإلى استحواذات إقليمية جديدة من جانب روسيا فيما وراء القوقاز. لذلك، بدأ الممثلون البريطانيون في إيران بالضغط على حكومة الشاه، لإقناعه وعباس ميرزا بتوقيع معاهدة سلام في أقرب وقت ممكن.

في نهاية عام 1812، قدمت السلطات الإيرانية، عن طريق سردار يريفان ميرزا حسين خان، عرضًا لاستئناف المفاوضات وتبادل أسرى الحرب. وافق ن.ف. رتيشيف على إجراء مفاوضات سلام مع ميرزا حسن خان (ابن ميرزا بزرغ) في مدينة بوليستان (قرة باغ) بهدف توقيع "معاهدة سلام حقيقية ونهائية". ورفض إدراج البند الذي اقترحته إيران بشأن المراجعة اللاحقة للحدود، لأنه بموجب هذا البند، سيُعترف للحكومة الإيرانية "بحقها القانوني في التنازل لبلاد فارس عن بعض ممتلكاتها من الحدود الحالية الخاضعة لسلطة الإمبراطورية الروسية". 
في الوقت نفسه، وافق رتيشيف على توقيع "وثيقة خاصة منفصلة، يُمنح بموجبها السفراء الفرس الذين سيتوجهون إلى أعلى محكمة روسية بعد إبرام السلام الحق، بغض النظر عن المعاهدة النهائية التي يوافق عليها الطرفان، في طلب جميع احتياجات ورغبات الحكومة الفارسية من إمبراطور عموم روسيا، وتقديمها إلى جلالته الإمبراطورية، ليس كمطالب قابلة للتنفيذ غير المشروط، بل كمجرد طلبات". رغم التحفظات الواردة في هذا الرد، تُعدّ رسالة الجنرال ريتشيف دليلاً على خطأ دبلوماسي ارتكبه القائد العام الروسي، ترتبت عليه عواقب وخيمة. فبتوقيعه على "الوثيقة المنفصلة"، منح ن.ف. ريتشيف إيران فرصة طلب إعادة النظر في الحدود القائمة واستعادة جزء من الأراضي التي كانت تابعة لروسيا. علاوة على ذلك، لم يُصرّ على تحديد نقاط الحدود، بل وافق على اقتراح الجانب الإيراني بالاقتصار على تسمية المناطق الحدودية الكبيرة، بحيث يُعيّن مفوضون من كلا الجانبين، بعد إبرام المعاهدة والتصديق عليها، لتوضيح الحدود وإجراء الترسيم النهائي.
المفاوضات والتوقيع
أجبرت الظروف الداخلية في إيران (التمردات الإقطاعية والاضطرابات الشعبية) والخارجية (ضغوط بريطانيا بعد هزيمة نابليون) حكومة الشاه على قبول السلام. وُقِّعت هدنة مؤقتة في الأول   من تشرين الأول عام 1813، تلاها مفاوضات بين الجنرال الروسي رتيشيف والمفوض الإيراني ميرزا حسن خان. ارتكب رتيشيف خطأً جسيماً بالموافقة أولاً على توقيع "وثيقة منفصلة" تمنح إيران حق مراجعة الحدود لاحقاً، ثم بدأ مناقشة بنود المعاهدة. بعد عشرة أيام من الخلافات حول الحدود والتجارة، وُقِّعت معاهدة جولستان للسلام في 12 تشرين الأول عام 1812.
عند إعداد مواد إبرام المعاهدة الروسية الإيرانية، دُرست المعاهدات الروسية الإيرانية السابقة: المعاهدة المساعدة المؤرخة في 12 أيلول عام 1723 (معاهدة سانت بطرسبرغ)؛ ومعاهدة الصداقة الأبدية المؤرخة في 21 كانون الثاني عام 1732 (رشت)؛ ومعاهدة التحالف المؤرخة في 10 آذار عام 1735 (غنجة). بموجب الأمر الأعلى، كان من المقرر إدراج النقاط التالية في المعاهدة المستقبلية: 1) الحدود على طول كورا وأراكس وأرباتشاي؛ 2) العلم الروسي فقط على بحر قزوين؛ 3) تأكيد جميع مواد المعاهدات السابقة، باستثناء تلك التي تم إتلافها (إذا كان من غير المناسب تجديدها في المعاهدة الجديدة).

وكان من المفترض أيضًا أن تتضمن المعاهدة مواد تضمن مصالح التجارة الروسية في إيران: يمكن للسفن الروسية أن ترسو في أي موانئ إيرانية على بحر قزوين؛ لا يمكن لمسؤولي الجمارك الفارسية التعامل مع التجار الروس إلا بعلم القنصل الروسي؛ يحصل التجار الروس على الحق في الشراء والبيع بحرية في إيران؛ ينص على تحصيل رسوم بنسبة 3 %.

بنود المعاهدة وعواقبها
ووفقًا لمعاهدة جولستان للسلام، احتفظ كل طرف بالأراضي التي كانت تحت سيطرته وقت توقيع المعاهدة. وهكذا، حصلت روسيا على داغستان، وجورجيا مع مقاطعة شوراغل، وإميريتيا، وغوريا، ومينغريليا، وأبخازيا، وخانات كاراباخ، وغنجة، وشيكي، وقوبا، وباكو، وشيروان، ودربنت، وتاليش. ومُنحت روسيا الحق الحصري في الاحتفاظ بأسطول بحري على بحر قزوين. ومُنح التجار الروس الحق في التجارة الحرة في إيران مع بعض المزايا (مثل 5% رسوم تمهيدية، وإعفاء من الرسوم الجمركية الداخلية، وما إلى ذلك)؛ ومُنح التجار الإيرانيون الحق في التجارة الحرة على الأراضي الروسية. 
وفي الوقت نفسه، وبإصرار من الجانب الإيراني، وُقّع "قانون منفصل"، مما أتاح لإيران فرصة العودة إلى مراجعة شروط معاهدة السلام. ولم تُرسِ معاهدة غولستان حدودًا دقيقة بين روسيا وإيران، مما تسبب لاحقًا في احتكاك مستمر بين الدولتين، وأدى إلى تدخل بريطانيا في العلاقات الروسية الإيرانية، وأدى في النهاية إلى حرب جديدة بين روسيا وإيران.




روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة السابعة)
د. زياد أسعد منصور 
باحث في التاريخ الروسي
على الرغم من النهاية الرسمية للحرب وتوقيع معاهدة غولستان للسلام، فإن العلاقات بين إيران وروسيا بقيت متوترة. فقد أدّى غموض صياغة بعض مواد المعاهدة إلى عدم تسوية القضايا الحدودية بشكل كامل، إذ لم يتم تثبيت الحدود ميدانيًا على الأرض. وغالبًا ما كانت القبائل الرحل من إيران تعبر خط الحدود خلال موسم التنقل دون أي إذن، مما تسبب في نهب وتخريب المجتمعات المستقرة في تلك المناطق. وكان الالتزام بنظام عبور الحدود يُراعى فقط في الأماكن التي كانت تتمركز فيها الحاميات العسكرية الروسية.
وبتوقيع "الملحق المنفصل"، منحت روسيا إيران فرصة للمطالبة بمراجعة الحدود القائمة واستعادة جزء من الأراضي التي فقدتها. وساهم في ذلك أيضًا أن المعاهدة لم تُصادق عليها روسيا رسميًا إلا بعد عام كامل من توقيعها.
وقد اضطر الشاه إلى المصادقة على المعاهدة تحت ضغط الظروف. وفي  أيلول 1814م، جرى تبادل وثائق التصديق في تبليسي بين السفير الفارسي ميرزا عبد الحسن خان والجنرال الروسي ن. ف. رتيشيف. ومع ذلك، ظلّت المعاهدة غير منشورة في روسيا لمدة تقارب الخمس سنوات بعد توقيعها. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة الإيرانية تُجري مفاوضات موازية مع البريطانيين أثناء توقيعها الاتفاق مع روسيا.
بدأ التنافس البريطاني-الروسي في إيران يظهر منذ أواخر القرن الثامن عشر. فقد كانت روسيا تتقدّم بنشاط نحو الجنوب، باتجاه القوقاز وآسيا الوسطى، بينما سعت بريطانيا إلى السيطرة أو فرض نفوذها السياسي على دول الشرقين الأدنى والأوسط. وقد بذل البريطانيون أقصى ما في وسعهم للحيلولة دون ترسيخ النفوذ الروسي في إيران. وكانت معاهدة غولستان للسلام بمثابة ضربة قوية لمخططات بريطانيا التي سعت إلى إخضاع إيران لمصالحها. ولهذا السبب، وقّعت بريطانيا عام 1814م مع إيران معاهدة جديدة، استنادًا إلى اتفاق تمهيدي وُقّع عام 1809م. وكان جوهر هذه المعاهدة موجهًا ضد روسيا.
وبموجبها، تعهّد الشاه الإيراني بإلغاء أي معاهدات وتحالفات مع الدول الأوروبية المعادية لبريطانيا، ومنع عبور جيوش هذه الدول إلى الهند عبر الأراضي الإيرانية، كما التزم باستقدام مدربين عسكريين من بريطانيا فقط لتدريب الجيش الإيراني. وفي المقابل، التزمت بريطانيا بموجب المعاهدة بتقديم الدعم لإيران في حال تعرّضها لهجوم من أي دولة أوروبية، والسعي لإعادة النظر في الحدود الروسية-الإيرانية التي أرستها معاهدة جولستان.
ونتيجة للدعم البريطاني للمشاعر الإيرانية الراغبة في الانتقام واستعادة الأراضي المفقودة، قررت الحكومة الإيرانية إرسال مبعوث إلى سانت بطرسبورغ للتفاوض بشأن إعادة جزء من الأراضي التي انتقلت إلى روسيا. وفي عام 1815م، وصل السفير الإيراني ميرزا عبد الحسن خان إلى سانت بطرسبورغ. وكان من المفترض أن يدعم مطالبه السفير البريطاني في إيران، السير غور أوزلي، الذي وصل خصيصًا إلى سانت بطرسبورغ لهذا الغرض.
إلا أن وزارة الخارجية الروسية لم تكن قد كوّنت رأيًا حاسمًا بشأن إمكانية تقديم تنازلات إقليمية لإيران. وفي مذكرة الرد الموجهة إلى السفير الإيراني بتاريخ 22 مارس 1816م، جاء فيها:
«...لم تكن روسيا هي من تسبب في الحرب الأخيرة، وإنما اضطرت لنقل سلاحها إلى القوقاز دفاعًا عن شعب يشترك معها في العقيدة، في مواجهة عدوان غير عادل من آغا محمد خان، الذي كان يهدد هذا الشعب بالفناء. ولهذا، فإن الإمبراطور لا يمكنه الآن الموافقة على إعادة تلك الأراضي إلى إيران، وهي أراضٍ انضم سكانها طواعية إلى التبعية الروسية».
مهمة الدبلوماسية الروسية في إيران وتعيين يرمولوف مبعوثًا فوق العادة (1816–1819م)

في الوقت نفسه، أُعلن أنه سيتم إرسال مبعوث خاص ومفوّض إلى إيران لحل القضايا الخلافية. وفي 29  حزيران 1816م، عُيِّن الجنرال أليكسي بيتروفيتش يرمولوف — بطل حرب الوطن الروسية عام 1812، وقائد الفيلق القوقازي المستقل، والقائد الأعلى لجورجيا ومحافظات أستراخان والقوقاز — مبعوثًا فوق العادة ومفوّضًا بالكامل لدى إيران.
كانت مهمّة يرمولوف تتضمن تسوية مسألة الحدود الروسية-الإيرانية، والحصول على إذن بإنشاء قنصليات روسية في كل من گيلان وأستراباد، وإقناع إيران، إن أمكن، بالانضمام إلى تحالف ضد الدولة العثمانية. وقد شددت التعليمات الموجهة إلى يرمولوف على أنه إذا حافظت إيران على حيادها، فإن روسيا بدورها ستتخذ موقف الحياد في جميع الحروب التي قد تخوضها إيران، وستسعى إلى الحفاظ على علاقات ودية معها، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بتدخل بريطانيا في الشؤون الروسية-الإيرانية.
وقد مُنح يرمولوف صلاحيات واسعة، حيث خُوّل باتخاذ قرارات منفردة بشأن قضايا الحدود، والاعتراف بعباس ميرزا وليًا للعهد، وتوقيع تحالفات محتملة، وغير ذلك من الأمور. ولم يكن هناك حد زمني لإقامته في إيران، كما سُمِح له ولأعضاء البعثة بالتنقل في البلاد ما لم تعارض الحكومة الإيرانية ذلك.
وفي عام 1817م، استقبل الشاه الوفد الروسي الفخم برئاسة يرمولوف استقبالًا رسميًا. وكان من بين أهم المهام الموكلة إليه إنشاء بعثة دبلوماسية دائمة في إيران. وبعد وصوله، بدأ مفاوضات بشأن إقامة بعثة دائمة لدى بلاط عباس ميرزا أو لدى الشاه نفسه. وقد ردّ الصدر الأعظم ميرزا على يرمولوف في 17 أيلول 1817م قائلاً إن معظم القضايا والعلاقات المتبادلة بين القوتين العظميين تتعلق بالشؤون الحدودية، لذلك فمن المناسب أن تكون البعثة الروسية مقيمة في تبريز أو تفليس، مع إمكانية التنقل إلى العاصمة عند الضرورة أو في بداية كل مهمة جديدة.
وقد اقترح يرمولوف أن تتكوّن البعثة من قائم بالأعمال، وسكرتير، واثنين أو ثلاثة شبّان يتعلمون اللغة الفارسية. وكان أول قائم بالأعمال الروس في إيران بين عامي 1818 و1826م هو س. إ. مازاروفيتش، أما السكرتير فكان ألكسندر سيرغييفيتش غريبويدوف.
ووصلت البعثة الروسية إلى إيران في كانون الثاني 1819م، حيث استُقبلت من قبل ولي العهد عباس ميرزا. وفي 1 مارس 1819م، استقبل الشاه يرمولوف في مقر إقامته الصيفي بمدينة سلطانية، إذ كان قد غادر طهران بسبب شدة الحر. وقبل اللقاء، جرت مراسلات مطوّلة حول الترتيبات البروتوكولية ودخول البعثة إلى سلطانية، حيث نوقشت أدق التفاصيل المتعلقة بمراسم الاستقبال والمثول أمام الشاه. وقد أسفرت مثابرة يرمولوف عن نتائج إيجابية، إذ أُرسي أساس لنظام استقبال مستقبلي للموفدين الروس. واضطر البلاط الإيراني إلى التخلي عن عدد من التقاليد الشرقية في الاستقبال مثل خلع الحذاء، وتقبيل القدم أو الثياب، والانحناء الكامل للركبتين، وهي طقوس لم يعترض عليها مبعوثو الدول الأخرى.
وفي الرسالة الإمبراطورية التي سلّمها يرمولوف إلى فتح علي شاه، أكد القيصر ألكسندر الأول على الرغبة الصادقة في الحفاظ على السلام "بقدسية وثبات"، وعدم إعطاء أدنى ذريعة لخرق السلم أو الإخلال بعلاقات حسن الجوار والصداقة. كما أُرسلت رسالة خاصة من الإمبراطورة الروسية إلى زوجة الشاه.

مهمة يرمولوف وتحديات البعثة الروسية في إيران
لقد حظيت بعثة يرمولوف الروسية بمعاملة تفضيلية مقارنةً بسائر المبعوثين الأوروبيين. وقرر الشاه أن يكون مقر البعثة الروسية في مدينة تبريز، بالقرب من ولي العهد عباس ميرزا، الذي كانت كل شؤون الحدود مع روسيا تحت إشرافه. والجدير بالذكر أن البعثة البريطانية أيضًا كانت موجودة في تبريز.
كان من مهام القائم بالأعمال الروسي، س. إ. مازاروفيتش، السهر على تنفيذ بنود معاهدة جولستان، وتعزيز التجارة بين روسيا وإيران، وتمثيل النفوذ الروسي داخل إيران، ومحاولة التصدي — قدر الإمكان — لأعداء روسيا (ويقصد بذلك الإنجليز).

أجمع جميع الدبلوماسيين الروس والأشخاص الذين زاروا إيران خلال السنوات الأولى بعد الحرب على أن العيش والعمل في إيران كان في غاية الصعوبة. فقد كانت المفاوضات مع الدبلوماسيين الإيرانيين بالغة التعقيد، حيث كانوا يماطلون في حسم القضايا، ويؤجلون النظر فيها، ويعودون مرارًا إلى قضايا سبق الاتفاق بشأنها، ويرددون نفس الأسئلة والمطالب، ويلجؤون كثيرًا إلى "مداخلات عاطفية" أو غير مباشرة. لم تكن هذه الأساليب عشوائية، بل كانت متعمّدة من الجانب الإيراني، بهدف كسب الوقت، وانتظار تغيّرات محتملة في الوضع العام، وإرهاق الجانب الروسي نفسيًا ودبلوماسيًا، لزعزعة مواقفه.
أما مسألة فتح قنصليات روسية في إيران فكانت أكثر تعقيدًا. فقد رفضت الحكومة الإيرانية منح روسيا الإذن بإنشاء قنصليات في المدن الإيرانية. وأثناء مفاوضات معاهدة جولستان نفسها، أعرب المفاوض الإيراني عن رفض بلاده لفكرة وجود قناصل روس على أراضيها. رغم أن المادة السابعة من المعاهدة نصّت على أحقية كلا الطرفين بتعيين قناصل في المدن المحلية، فإن الحكومة الإيرانية عرقلت فتح قنصلية روسية في گيلان، وهي منطقة ذات صلات تجارية واقتصادية وثيقة بروسيا.
وقد رفض الشاه بشكل قاطع تعيين قنصل روسي في گيلان، وقال في هذا السياق:"...إذا أُجبرنا على السماح بوجوده (أي القنصل الروسي) في گيلان، فإن هذه الولاية ستكون ضائعة بالنسبة لي؛ فأهالي گيلان ميالون للعصيان والتمرد". واقترح الشاه أن يكون مقر القنصل في طهران أو قزوين أو تبريز.

وقد صدر مرسوم إمبراطوري روسي في 8  تشرين الأول 1821م بإنشاء منصب قنصل عام في إيران. وكان من المفترض أن يرافق القنصل العام سكرتير واثنان من الطلاب المتدربين. وقد أُنشئت القنصليات بهدف "رعاية الشؤون التجارية وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها رعايانا في المدن والموانئ التابعة للدولة الفارسية حيث يزاولون نشاطهم التجاري".
وقد تم تعيين ياكوف ك. فاتسينكو قنصلًا عامًا، إلا أنه لم يتمكن من مباشرة مهامه بسبب استمرار الخلاف مع إيران حول مكان إقامة القنصلية الروسية. ولتجنّب المزيد من التوتر مع إيران، قررت الحكومة الروسية تقديم تنازل بعدم الإصرار على فتح القنصلية في گيلان، والبحث عن مدينة أخرى بديلة. وفي عام 1825م، اقترح يرمولوف إقامة القنصلية في تبريز ونقل البعثة الدبلوماسية إلى طهران.
وخلال الحرب الروسية-الإيرانية الأولى، وقع عدد كبير من الجنود الروس في الأسر الإيراني. كما تم أسر بعض رعايا الإمبراطورية الروسية من سكان القوقاز المحليين خلال الغارات. وبحسب المادة السادسة من معاهدة جولستان، كان يجب إعادة جميع الأسرى في غضون ثلاثة أشهر، على أن يُخيّر الهاربون والمجرمون بين العودة أو البقاء.
لكن في النسخة الفارسية من المعاهدة، صيغت المادة بطريقة مختلفة، تنص على أن عودة الأسرى والهاربين تكون فقط برغبتهم. ونتيجة لذلك، لم يُعاد سوى عدد محدود من الأسرى بعد توقيع السلام، فيما بقي الباقون في إيران.
بل إن بعض هؤلاء الأسرى والدزرتير (الفارين من الخدمة العسكرية) شكلوا، خلال الحرب نفسها، ما عُرف باسم "الكتيبة الروسية"، تحت قيادة س. ماكانتسيف. وقد اعتبر عباس ميرزا هذه الكتيبة من أكثر وحدات الجيش الإيراني كفاءة، واستخدم الجنود الروس كمدربين عسكريين، وكان يخطط للاعتماد عليهم في صراعه على العرش. لذلك لم تلقَ مطالب المبعوثين الروس بإعادة الأسرى أي استجابة فعلية من الجانب الإيراني.

أوضاع الأسرى والعلاقات الإيرانية-القوقازية بعد الحرب الروسية-الإيرانية
كان البريطانيون يحرصون على إظهار تعاطفهم العلني مع الفارّين الروس، وقد بلغ الأمر أن البعثة البريطانية بكامل أعضائها زارت ما يُعرف بـ"الكتيبة الروسية" في إيران بمناسبة رأس السنة الروسية، في بادرة استعراضية تهدف إلى كسب ود الجنود المنشقين.

وقد استمرت المفاوضات بين روسيا وإيران بشأن قضية الأسرى عدة سنوات. وفي عام 1819م، أُعيد فقط 256 أسيرًا إلى تبليسي، برفقة سكرتير البعثة ألكسندر غريبويدوف. ومن ناحية أخرى، لم تعارض السلطات الروسية انتقال السكان من القوقاز إلى إيران، لكنها كانت ترفض توطينهم على الحدود بين البلدين.
أما فيما يخص الأسرى الإيرانيين، فقد أُتيح لهم جميعًا خيار العودة إلى وطنهم. في المقابل، كانت السلطات الإيرانية تضع العراقيل أمام عودة الأسرى الروس والفارّين، كما عملت على منع الأرمن والمسلمين الراغبين في الانتقال إلى القوقاز الروسي من المغادرة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، هجرة قبيلة الشاهسَڤَن، التي انتقل منها حوالي ألفي عائلة إلى أراضي الإمبراطورية الروسية. لكن بعض أفراد القبيلة ظلوا تحت سلطة الشاه، وبتشجيع من الحكومة الإيرانية، قاموا بالدعاية المضادة لروسيا بين أبناء قبيلتهم الذين انتقلوا إلى الجانب الروسي، وحثّوهم على العودة إلى إيران.
وأثناء تنقلات القبائل الشاهسڤنية التي استقرت في روسيا، كانت مجموعات منها تعود إلى إيران وتقوم بعمليات سلب ونهب ضد السكان المحليين وتسرق الماشية أثناء رحلاتها. ولهذا السبب، أصدر يرمولوف في عام 1821م أمرًا بإبعاد جميع أفراد قبيلة الشاهسڤَن من الأراضي الروسية، حتى أولئك الذين أعربوا عن رغبتهم في البقاء. ومع ذلك، لم يُحسم ملف الأسرى والمنشقين، وظل معلقًا إلى أن أُعيد طرحه من جديد بعد توقيع معاهدة تركمانچاي.

وبعد انتهاء الحرب الروسية-الإيرانية، لم تكن إيران قد قبلت بعد واقع تبعية شعوب القوقاز لروسيا، بل اتسم موقفها بالغموض والرفض الضمني. إذ استمرت في دعم، بل وقيادة، الحركات المعادية لروسيا في منطقة القوقاز. وقد حظيت هذه الحركات بدعم كبير من علماء الدين المسلمين الذين رفعوا شعار إقامة دولة دينية إسلامية في القوقاز. وكانت فكرة مقاومة روسيا تُبنى على أسس دينية، تحت راية (المريدية)، التي رفعت شعار "الجهاد المقدس" ضد روسيا.
وكان أغلب حكام الخانيات القوقازية يدينون بالولاء لإيران، خوفًا من فقدان امتيازاتهم في حال انضمامهم للإمبراطورية الروسية. وقد وفّر لهم عباس ميرزا، ولي عهد إيران، الدعم والرعاية، وكان موقفه معاديًا بشدة لروسيا. فدعم الأمير الجورجي ألكسندر، وساند خانات أذربيجان، ديربند، شروان، قره‌باغ وغيرها، وقدم لها التمويل اللازم لخوض حرب ضد روسيا.
أما في داغستان، فقد كانت بعض الخانيات تتواصل مع كل من إيران والدولة العثمانية، طمعًا في الاستفادة من التنافس بينهما للحفاظ على استقلالها. أما إمارة إيميريتي فقد أُلحقت هي الأخرى بروسيا، رغم أن ملكها، سولومون الثاني، الذي توفي عام 1815م في تركيا، لم يعترف مطلقًا بشرعية هذا الانضمام. كما كانت إمارات غوريا ومانغريليا وأبخازيا في حالة تبعية شكلية لروسيا بموجب اتفاقيات مبرمة. في حين لم يكن النفوذ الروسي قد وصل بعد إلى مناطق تسيبيلدا وسفانيتي.
أما الشعوب التي كانت تقيم خلف نهري تيريك وكوبان، فلم تكن تعترف بسلطة روسيا مطلقًا.
وفي المجمل، فإن لا السلطات الإيرانية ولا الشعب الإيراني كانوا يعتبرون مسألة ضم أجزاء من القوقاز إلى روسيا أمرًا نهائيًا أو مقبولًا. وظلت إيران تغذي في أوساط السكان المحليين الأمل في استعادة سلطة الشاه على هذه الأراضي في المستقبل القريب.

الحدود الروسية-الإيرانية ومسألة خلافة عباس ميرزا

كثيرًا ما وقعت حوادث على الحدود الروسية-الإيرانية، الأمر الذي دفع الجنرال أليكسي يرمولوف إلى إصدار تعليمات للسلطات الروسية في منطقة ما وراء القوقاز بعدم استقبال أي من الرحّل القادمين من إيران، مع السماح فقط بعودة السكان السابقين القادرين على العيش حياة مستقرة. وقد كانت هذه التدابير تهدف إلى تجنّب أي صدامات حدودية مستقبلاً.

من الناحية السياسية، كان اعتراف روسيا بأسرة القاجار كأسرة حاكمة في إيران ذا أهمية كبيرة بالنسبة للإيرانيين. وقد وافقت الحكومة الروسية على إدراج مادة في معاهدة السلام تُقرّ بـ«الاعتراف بالشاه الحالي لإيران فتح علي شاه في مقامه العالي والمجيد كواحد من الشاهات المتوجين، وفقًا للتقاليد القديمة في إيران».
لكن خلال مفاوضات السلام عام 1813م، رأى المفاوض الإيراني أن تأكيد مقام الشاه في نص المعاهدة أمر غير ضروري، لأن الشعب الإيراني قد اعترف بالفعل بشرعية حكم فتح علي شاه. ورغم ذلك، تضمّنت المادة الرابعة من معاهدة جولستان بندًا ينص على الاعتراف بالسلطة الوراثية لسلالة القاجار.
وقد سعى عباس ميرزا، ولي عهد إيران، للحصول على اعتراف رسمي من روسيا بأنه الوريث الشرعي للعرش الإيراني. إلا أن الشاه اقترح أن تتم صياغة المادة بشكل أكثر مرونة، بحيث يُعترف بوريث العرش من بين أبناء فتح علي شاه، ذلك الذي سيختاره لاحقًا.
وقد كانت هذه الصياغة أنسب لروسيا، لأنها منحتها مرونة لدعم المرشح الذي تراه مناسبًا من بين الأمراء الإيرانيين، بمن فيهم عباس ميرزا إذا كانت الظروف مواتية.
ومن المهم الإشارة إلى أن مسألة خلافة عباس ميرزا عادت للظهور مجددًا بعد الحرب الروسية-الإيرانية الثانية. ففي أثناء مفاوضات السلام عام 1827م، طالب عباس ميرزا بإدراج مادة تعترف به وريثًا شرعيًا للعرش، واقترح تعديلًا ينص على أن تقدم له روسيا دعمًا مسلحًا في حال احتاج إلى تأمين توليه العرش.
لكن المفاوضين الروس رفضوا هذا الطلب. وقد جاء في مرسوم القيصر نيكولاي الأول بتاريخ 29 نوفمبر 1827م ما يلي: " ...في معاهدة جولستان تم الحديث عن الوريث الذي سيعينه الشاه، أما المفاوضات الحالية فتتناول مسألة الخليفة... ولسنا مترددين في الاعتراف بعباس ميرزا وريثًا للعرش، لكننا نرفض بشكل قاطع الالتزام بضمان استمراره في اعتلاء العرش بالقوة".
أما المهمة الأهم التي أوكلت إلى بعثة يرمولوف فكانت تسوية مسألة الحدود الروسية-الإيرانية. فقد كان موضوع ترسيم الحدود هو السبب الرئيسي في تدهور العلاقات بين روسيا وإيران قبيل اندلاع الحرب الثانية، بل يُعد السبب الأهم لاندلاعها.
أما القضايا الأخرى، رغم أهميتها في العلاقات بين البلدين، فقد كانت أقل أولوية وتابعة للملف الحدودي.
وفي التعليمات الرسمية الموجهة إلى يرمولوف، حُدد الهدف الروسي على النحو التالي: «...تحديد الحدود عبر الأنهار: كورا، أراكس، وأركتشاي... إلا أن الظروف اضطرتنا للموافقة على ترسيم الحدود بناءً على اتفاقات إجرائية، وهو ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة مقارنةً بالحدود الطبيعية. وعلى كل حال، إذا كان لا بد من تقديم تنازلات لإيران، فيجب أن تكون فقط على حساب مناطق طالش أو قره‌باغ، وليس خانية گنجه».



روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الثامنة)
د. زياد أسعد منصور 
باحث في التاريخ الروسي
	استمرَّت الحكومة الإيرانية في اعتبار الأراضي التي انتقلت إلى الإمبراطورية الروسية أراضيَ تابعةً لها بصورة شرعية، ولم تفقد الأمل في استعادتها، مطالبةً بإعادة النظر في الحدود، استناداً إلى ما أُطلق عليه «الاتفاق الانفرادي، أو من جهة واحدة.
وعند وصوله إلى القوقاز، لم يُسارع الجنرال أليكسي يرمولوف (Aleksey Yermolov) إلى حلّ مسألة ترسيم الحدود، بل اتبع سياسة "السلوك الحذر" تجاه الشاه الإيراني. وبحلول أوائل شهر كانون الثاني من عام 1817، تمّت معاينة الحدود، حيث قدّم يرمولوف دراسة ووصفاً لها وأرفقها بخريطة توضّح خطوط الترسيم.
أمّا فيما يتعلّق بالمطالب الإيرانية، فقد توصّل يرمولوف إلى نتيجة مفادها أنَّه لا ينبغي التنازل عن أي جزء من الأراضي. واعتبر أنه من غير المعقول تسليم خانية تاليش (Talysh)، كما يطلب عباس ميرزا ، مقابل أي جزء من أذربيجان، نظراً لأنَّ تلك الخانية كانت تحت الحماية الروسية منذ أكثر من عشرين سنة.
في الوقت ذاته، كانت هناك أراضٍ في إقليم بامباك (Pambak) وحول بحيرة غوكجه ((Gökche المعروفة اليوم باسم سيفان - Sevan)، احتلّتها القوات الروسية، رغم أنَّها، وفقاً للمعاهدة، كان من المفترض أن تبقى تحت السيادة الإيرانية. وبالمقابل، احتلَّ الجانب الإيراني منطقةً قُرب مدينة موغري (Mughri ، والتي كانت تابعة لروسيا.
واقترح يرمولوف الإبقاء على المناطق التي استولت عليها كل من الطرفين في حوزة الطرف المُسيطر عليها، كأمر واقع.
وقد تمكّن يرمولوف من إقناع الشاه بالتراجع عن مطالبته بإعادة النظر في معاهدة غوليستان (Gulistan)، وتم الاتفاق على تحديد موعد لبدء ترسيم الحدود في عام 1818. غير أنَّ تنفيذ هذا الاتفاق لم يتم لا في عام 1818، ولا في الأعوام التالية، وذلك بسبب تغيّر موقف الشاه، الناتج عن التحضير لحرب جديدة مع الدولة العثمانية بين عامي 1821 و1823.
ورغم تحقيق إيران لبعض النجاحات العسكرية، فإنّ نتائج الحرب لم تكن في صالحها بشكل كبير. ومع ذلك، وأثناء تحضيرها لحرب مستقبلية مع روسيا، كانت الحكومة الإيرانية تأمل في الحصول على دعم عثماني، ولهذا لم تُصرّ على شروط سلام أكثر فائدة.
وقد تم توقيع اتفاقية أرضروم في 28 تموز 1823، والتي نصّت على الإبقاء على الحدود السابقة بين إيران والدولة العثمانية.
وفي صيف عام 1823، أرسل عباس ميرزا رسالة إلى يرمولوف يقترح فيها البدء بأعمال ترسيم الحدود. ومنذ ذلك الحين، بدأت اللجان المختصة أعمالها لتحديد الحدود بين الإمبراطورية الروسية وإيران.
وقد عُيّن ميرزا محمد علي مصطفى مفوضاً من قبل الحكومة الإيرانية، في حين ترأس اللجنة الروسية كلٌّ من يرمولوف، وموغيليفسكي (Mogilevsky)، وصاديكوف (Sadykov).
لكن نتيجةً لرفض المسؤولين الإيرانيين التطرّق إلى جوهر القضايا، ولتصرفات عباس ميرزا الذي كان متمركزاً عند الحدود وادّعى أنّ روسيا تستولي ظلماً على أجزاء من تاليش، تصاعد التوتر بين الجانبين.
وفي وقت لاحق، رفضت إيران مواصلة معاينة الحدود، واشترطت ثلاثة مطالب لمتابعة العملية:
1. تسوية النزاعات في المناطق التي تمّت معاينتها مسبقاً؛
2. عدم تبادل أي ملاحظات رسمية بشأن الترسيم، وحصر النقاشات في لقاءات مباشرة ميدانية؛
3. في حال تعذّر حل القضايا في الميدان، نقل المفاوضات إلى مدينة تبليسي أو تبريز  تبريز.
وعندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، خصوصاً فيما يتعلّق بالنزاع حول مجاري أنهار كاباناك تشاي (Kapanak-chay) وموغري تشاي (Mughri-chay)، والأراضي التابعة لـكاراباخ ، ومسألة اعتبار نهر تشوغوندور (Chugundur) حدّاً فاصلاً، وقضية خانية تاليش، طلبت اللجنة الروسية تدخّل عباس ميرزا لحلّ الخلاف. ومع ذلك، فإنَّ اللقاء المباشر بين المفوّضين الروس ووليّ العهد لم يسفر عن أي تغيّر في موقف إيران.
محاولات إيران لاستعادة نفوذها في القوقاز وجهود روسيا في تثبيت حدودها
قام عباس ميرزا، ولي عهد إيران، بإرسال عملائه إلى المناطق التي انتقلت إلى السيادة الروسية بموجب معاهدة غوليستان، وتحديدًا إلى خانية شيروان، وخانية كاراباخ، وداغستان. وكان الهدف من ذلك هو التحريض على انتفاضة مسلّحة ضد السلطات الروسية.
وباسم الشاه الإيراني وعباس ميرزا، تم تقديم مبلغ قدره عشرون ألف روبل لبعض خانات داغستان الذين رفضوا الخضوع للسيادة الروسية.
وفي إطار سعيها لخلق ذريعة للحرب، عمدت الحكومة الإيرانية إلى إثارة حوادث مختلفة على الحدود الإيرانية - الروسية، على أمل أن تُستخدم تلك الحوادث كتبرير لشنّ عمليات عسكرية مفتوحة ضد روسيا.
ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الجنرال فاسيلي يرمولوف، إلا أنه لم يتمكّن من حسم مسألة ترسيم الحدود بشكل نهائي، كما لم ينجح في فرض إنشاء قنصليات روسية داخل إيران، أو في استرجاع الأسرى والفارّين، أو في تقويض النفوذ البريطاني داخل البلاط الإيراني.
ومع ذلك، أفضت المفاوضات في تلك المرحلة إلى نوع من التهدئة المؤقتة في العلاقات الروسية - الإيرانية، حيث ظهرت بوادر تقارب بين الطرفين، بل وجرى الاتفاق على إنشاء بعثة دبلوماسية روسية دائمة في إيران.
وكان بلاط سانت بطرسبورغ (حريصًا على تسوية النزاع الحدودي مع إيران في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الروسية - العثمانية، وتدخّل بريطانيا المتكرّر في الصراع الروسي - الإيراني، وهو ما دفع الحكومة الروسية إلى تسريع خطوات ترسيم الحدود مع إيران.
وكانت روسيا معنيّة بالحفاظ على علاقات ودّية مع إيران، وضمان حيادها في حال اندلاع حرب جديدة مع الدولة العثمانية. وقد عبّر الإمبراطور ألكسندر الأوّل عن هذا التوجّه صراحةً، إذ قال:" ...أيّ تحرّك هجومي تجاه فارس سيكون في غير محلّه، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التمرّد الحاصل في الشيشان ومنطقة كوبان. فالقوات ضروريّة أوّلًا لإعادة "الهدوء والنظام" داخل أراضينا". وبناءً عليه، تبنّى الإمبراطور سياسة الحفاظ على السلام مع إيران.
وفي عام 1825، أُوفِد مبعوث روسي إلى إيران، حيث أبلغ الحكومة الإيرانية باستعداد روسيا لتقديم بعض التنازلات، بما في ذلك نقل ملكية بعض الأراضي الواقعة في منطقة تاليش إلى إيران.
لكن هذه المبادرة لم تلقَ أيّ استجابة إيجابية من الطرف الإيراني. فقد أكّدت الحكومة الإيرانية، على لسان ممثليها، أنّ "الشرف والضمير" لا يسمحان للشاه بالتنازل عن منطقتي كاراباخ وجورجيا (Georgia)، اللتين كانت إيران تعتبرهما من ضمن ممتلكاتها التاريخية.
	تصاعد التوتر الإيراني – الروسي عشية الحرب الجديدة (1826)
كانت العلاقات بين روسيا (وإيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وكان عباس ميرزا يعتقد أنّه يمتلك من القوّة ما يكفي لخوض حرب ضد روسيا، يُجبرها بها على التخلّي عن جميع مكتسباتها فيما وراء القوقاز. 
وعلى الرغم من أنّ اتفاق ترسيم الحدود كان قد تمّ إعداده بحلول شهر آذار من عام 1825، إلا أنّ وفاة الإمبراطور ألكسندر الأوّل  أثناء المفاوضات، وفّرت فرصة لتأجيل تنفيذ الاتفاق إلى عام 1826.

رفض عباس ميرزا التوقيع على اتفاق الترسيم، وفي خطوة أحادية الجانب، أقدمت القوات الإيرانية على نقل النقاط الحدودية داخل خانية تاليش إلى مواقع أكثر شمالًا. وقد تمّ تحريك الخط الحدودي في عدّة مناطق بشكل تعسّفي، ما أدّى إلى انتقال أجزاء واسعة من أراضي الخانية إلى السيطرة الإيرانية. كما نُصبت مخافر إيرانية جديدة بشكل غير قانوني في أراضي خانية يرڤان. وقامت القوات الإيرانية بطرد السكان المحليين من المناطق التي احتلّتها، وإقامة مستوطنات إيرانية مكانها.
وفي الموانئ الواقعة تحت السيطرة الإيرانية، مثل أنزلي (Anzali)، غيلان (Gilan)، باكو (Baku) وغيرها، تم اعتقال ومصادرة سفن وتُجّار روس، في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية.
وكان الجانب الإيراني يُماطل في المفاوضات بهدف كسب الوقت لتثبيت وجوده في الأراضي التي استولى عليها. وقد ساهم المستشارون والطوبوغرافيون البريطانيون العاملون لدى الشاه وعباس ميرزا في إفشال جهود ترسيم الحدود، من خلال إعداد خرائط مُتحيّزة ومُضلّلة، أدّت إلى العديد من الخلافات والعراقيل أمام تنفيذ الترسيم الفعلي للحدود.
وعند اعتلائه العرش، أرسل الإمبراطور نيقولاي الأوّل بعثة دبلوماسية خاصة إلى إيران برئاسة الأمير ألكسندر سيرغيفيتش مينشيكوف (Prince Alexander Sergeyevich Menshikov)، لإبلاغ الشاه بتولّيه الحكم، ومحاولة التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع الحدودي، استنادًا إلى الاتفاق الذي أُعدّ عام 1825، والذي رفض عباس ميرزا المصادقة عليه.
وفي حال رفض إيران الالتزام بمضمون الاتفاق، فقد كان نيقولاي الأوّل مستعدًّا لتقديم بعض التنازلات الإضافية، بما في ذلك تسليم جزء جديد من أراضي تاليش أو منطقة أخرى «يمكن التخلّي عنها دون إلحاق ضرر فعلي بمصالح روسيا».
لكن الأوضاع الداخلية في إيران لم تكن ملائمة لإنجاح هذه المهمة الدبلوماسية، خاصة مع تصاعد النفوذ البريطاني في البلاط الإيراني. فقد سعت الدبلوماسية البريطانية بكلّ السبل إلى إشعال حرب جديدة بين إيران وروسيا، في محاولة لإضعاف النفوذ الروسي في الشرقين الأدنى والأوسط.
وقد نجح السفير البريطاني في طهران، عبر الرشاوى والوعود، في أن يصبح بمثابة المستشار الفعلي للشاه. كما وصلت شحنات من العتاد العسكري البريطاني إلى الموانئ الجنوبية الإيرانية.
وفي هذا السياق، بدأ عباس ميرزا بحشد قوات كبيرة على طول الحدود الروسية – الإيرانية. وأثناء وجوده في إيران، لاحظ مينشيكوف بوضوح الاستعدادات الحثيثة للحرب، إذ كانت الاجتماعات في بلاط الشاه تُعقد باستمرار لمناقشة إعلان الحرب على روسيا.
تجنّب عباس ميرزا الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع مينشيكوف حول النزاع الحدودي، كما رفض الشاه أيضًا استقباله، وفي وقتٍ لاحق، تمّ اعتقال كامل أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية.
وعند هذه المرحلة، أصبحت النوايا الإيرانية واضحة: إيران تستعدّ للحرب علنًا. وفي الثالث والعشرين من حزيران عام 1826، أصدر العلَماء الشيعة (الفقهاء) فتوى دينية تدعو إلى الجهاد ضد روسيا، وأُطلقت دعوة عامة للحرب المقدّسة.
وبشكل مفاجئ، شنّت القوات الإيرانية هجمات على المواقع العسكرية الروسية في مناطق تاليش، كاراباخ، وأرمينيا. وقد تمكّنت من اختراق الدفاعات الروسية واحتلال عدد من المدن والمناطق، من بينها: كنجه –لينكاران -صالْيان -شيروان. كما فرضت حصارًا على مدينة باكو، في تصعيد عسكري شامل ومباغت.

انهيار الحملة الإيرانية وتحوّل مسار الحرب لصالح روسيا (1826–1827)
حظيت القوات الإيرانية خلال بداية حرب عام 1826 بدعم عدد من خانات ما وراء القوقاز. وفي كاراباخ، حيث كان عباس ميرزا يخطّط لتوجيه الضربة الرئيسية ضد الجيش الروسي، توقّف تقدّم القوات الإيرانية سريعًا.

فقد تمكّنت القوات الروسية، التي كانت قد احتشدت على الحدود، من توجيه عدة ضربات قاسية للجيش الإيراني خلال شهر أيلول من عام 1826، مما أدّى إلى وقف الزحف الإيراني. وبحلول تشرين الأوّل، كانت معظم الأراضي التي احتلّتها إيران قد حُرّرت بالكامل، باستثناء أجزاء من خانية تاليش.
عقب تلك الهزائم، تراجعت قوات عباس ميرزا بشكلٍ فوضوي خلف نهر أراكس. وقد شاركت إلى جانب القوات الروسية في هذه المعارك فرق من المدنيين المتطوّعين من أبناء القوقاز من الجورجيين، الأرمن، والأذربيجانيين، وكان لهم دور كبير في قلب موازين الحرب.
وكان مصير الحرب بأكمله معلّقًا على ما ستُسفر عنه حملة صيف عام 1827. وقد عُيّن الجنرال إيفان فيودوروفيتش باسكيفيتش (Ivan Fyodorovich Paskevich) قائدًا عامًا جديدًا للقوات الروسية.
وأجرت روسيا استعدادات دبلوماسية وعسكرية شاملة للحملة، حيث تمّ اجتذاب بعض خانات القوقاز إلى الجانب الروسي عبر تقديم الهدايا والمبالغ المالية والوعود السياسية؛ وفرض رقابة صارمة على تحركات القبائل الحدودية؛ إصلاح منظومة الحكم في المناطق القوقازية التي أعادت روسيا السيطرة عليها.
من جانبه، فشل عباس ميرزا في تشكيل جيش جديد قادر على المواجهة. كما رفض إخوته تقديم الدعم العسكري له، مما اضطرّ إيران إلى الانخراط في مفاوضات سلام مع روسيا، رغم أنّ هذه المفاوضات تقدّمت ببطء شديد.
ويرجع هذا البطء في المقام الأول إلى موقف الدولة العثمانية، التي، على الرغم من إعلانها الحياد، كانت ترغب في استمرار الحرب بين إيران وروسيا، لما فيه من إنهاك للطرفين.
وفي الحملة الخريفية لعام 1827، حقّقت روسيا سلسلة من الانتصارات العسكرية، وتوغّلت بعمق داخل الأراضي الإيرانية، حيث تمكّنت من السيطرة على ساردار أباد (Sardarabad)، يرڤان ، نخجوان (، نخشتيفان، تبريز.
وقد أثارت هذه التطوّرات قلقًا كبيرًا لدى الدبلوماسيين البريطانيين، الذين خشوا من تقدّم القوات الروسية نحو وسط إيران، فبدأوا بالضغط على الشاه من أجل القبول بالسلام. وفي المفاوضات التي تلت ذلك، قدّم باسكيفيتش مشروعًا لمعاهدة سلام تضمّنت عدة شروط، أهمّها، اعتراف إيران بسيادة روسيا على خانيتي يرڤان ونختشيفان؛ تسليم قلعة أردوباد؛ اعتبار مجرى نهر أراكس حتى مخاض يدي بولاق الحدود الرسمية بين الدولتين؛ إخلاء خانية تاليش من القوات الإيرانية؛ دفع تعويضات مالية قدرها ثلاثون مليون روبل. 
وجدير بالذكر أن روسيا لم تكن راغبة بشدّة في احتلال أذربيجان، خشية ردود الفعل السلبية المحتملة من قبل الدول الأوروبية، التي كانت تتابع مجريات الحرب عن كثب.

معاهدة تركمانچاي ونهاية الحرب الروسية – الإيرانية (1826–1828)
رغم ميل بعض الخانات الأذربيجانيين إلى التعاون مع روسيا ضد سلالة القاجار، إلا أنّ الحكومة الروسية، خشية ردّ فعل بريطانيا، اضطُرّت إلى التخلّي عن دعمهم. وفي تبريز، شجّع حتى بعض رجال الدين الإيرانيين الجماهير على التظاهر ضد الحكومة المركزية. وبحلول كانون الأول 1827، كانت معظم القضايا الحدودية قد سُوّيت، لكن استمرار الحرب لم يكن في مصلحة روسيا، خاصّة بعد تدهور علاقاتها مع الدولة العثمانية واستعدادها لحرب جديدة على جبهة ثانية. لذلك، وافقت روسيا على تقديم تنازلات، وخُفّضت قيمة التعويض إلى عشرة كُرورات تومان، مقابل انسحاب القوات الروسية من أذربيجان الإيرانية بعد الدفع، وهو ما وافقت عليه إيران.
لكن الموقف تغيّر فجأة حين طالب الشاه بانسحاب فوري وشامل من كل أذربيجان، تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية – العثمانية، وعرض الأتراك إرسال ألف جندي لدعم إيران. اضطُرّت روسيا لاستئناف القتال، فاحتلّت مدن أورمية (Urmia)، أردبيل (Ardabil) وميانه (Mianeh)، وبدأ الجيش الروسي يتقدّم نحو طهران. وإزاء هذا التصعيد، وافق الشاه على جميع شروط روسيا. وفي 10 شباط 1828، تمّ توقيع معاهدة تركمانچاي (Turkmenchay) في قرية تركمانچاي الواقعة بين تبريز وطهران. ضمّت المعاهدة ست عشرة مادة، نصّت على ضمّ نختشيفان أو نخجوان (Nakhichevan) ويرڤان إلى الإمبراطورية الروسية، ورسم حدود دقيقة مع إيران، خاصة في تاليش. كما أكّد الشاه رسميًا، باسمه واسم خلفائه، سيادة روسيا على كل الأراضي والشعوب التي شملها الاتفاق (المادة الخامسة). وهكذا تحقّق هدف روسيا التاريخي في ترسيم حدود طبيعية مع إيران على امتداد نهر أراكس.
استمرّ الحدّ الفاصل بين روسيا وإيران في منطقة القوقاز، كما تمّ تحديده من قبل اللجنة الروسية – الإيرانية لترسيم الحدود، قائمًا على حاله تقريبًا حتى عام 1991.
ترسيم الحدود وتحديد الوضع القانوني لبحر قزوين بعد معاهدة تركمانچاي
ترأّس لجنة الترسيم من الجانب الروسي العقيد بافِل ياكوفليڤيتش رينِّنكامف (Col. Pavel Yakovlevich Rennenkampf)، ومن الجانب الإيراني ميرزا مسعود (Mirza Masoud)، وميرزا أحمد (Mirza Ahmad)، بالإضافة إلى الضابط الفرنسي بارتيلومي سيمينو (Barthélemy Semino)، الذي كان في خدمة الحكومة القاجارية. وفي 18 كانون الثاني 1829، وقّعت اللجنة الروسية – الإيرانية في منطقة بايراملو (Bairamlu) على "تحديد الحدود"، وهو بروتوكول رسمي نهائي يُختَتم به تنفيذ معاهدة تركمانچاي ويُحدّد بموجبه خط الحدود بين الدولتين بشكل دائم.
كما خصّصت المادة الثامنة من المعاهدة لتوضيح الوضع القانوني لبحر قزوين، حيث نصّت على أن روسيا وحدها، دون أي قوة أخرى، لها الحق الحصري في امتلاك سفن حربية في بحر قزوين. وفي الوقت نفسه، أكّدت المادة أن السفن التجارية الروسية يمكنها مواصلة الإبحار بحرّية، كما جرت العادة، في مياه البحر، وأُعطي الحق نفسه للسفن التجارية الإيرانية بالإبحار والتوقّف على الشواطئ الروسية. وبهذا، أصبح بحر قزوين، من الناحية القانونية، تحت سيادة الدولتين المشاطئتين له: روسيا وإيران، واستمرّ هذا الوضع القائم عمليًا حتى تفكّك الاتحاد السوفييتي في عام 1991.
 

روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة التاسعة)
د. زياد أسعد منصور
باحث في التاريخ الروسي

معاهدة تركمانچاي وتداعياتها على إيران وروسيا
نصَّت المادة السادسة من معاهدة تركمانچاي الموقعة عام 1828 على إلزام البلاط الصفوي الإيراني بدفع غرامة مالية (تعويض حربي) لروسيا قدرها عشرة كورورات تومانات، أي ما يعادل عشرين مليون روبل فضيٍّ. وقد تمَّ الاعتراف بـعباس ميرزا وريثًا شرعيًّا للعرش الإيراني. كما ألزمت المعاهدة إيران بإعادة جميع أسرى الحرب الروس، ومنحت روسيا امتيازات تجارية واسعة داخل الأراضي الإيرانية.
ونصّت المعاهدة كذلك على العفو العام لجميع سكّان أذربيجان الإيرانية الذين تعاونوا مع القوات الروسية أثناء احتلال الإقليم، كما ضمنت حرية تنقُّل السكان بين إيران وروسيا خلال فترة عامٍ كامل.
وفي اليوم ذاته، تمّ توقيع اتفاقية تجارية مكمِّلة تتكوَّن من تسع مواد، والتي طوّرت أحكام المادة العاشرة من معاهدة تركمانچاي، تحت عنوان: "اتفاق بشأن التجارة بين الرعايا الروس والفرس". وقد منح هذا الاتفاق لروسيا حق الامتياز القنصلي، والولاية القضائية على رعاياها داخل إيران، ومنحهم الحق في الإكستريتورالية (Extraterritoriality) أي عدم الخضوع للقوانين أو المحاكم الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من الامتيازات التجارية والضريبية.
تُعَدّ هذه المعاهدة من أوائل المعاهدات غير المتكافئة التي فُرضت على إيران من قِبل الدول الأوروبية، وأسّست لما يُعرف لاحقًا بنظام الامتيازات الأجنبية أو الامتيازات القنصلية داخل الدولة.
ساهمت معاهدة تركمانچاي في وضع أسس جديدة للعلاقات الروسية–الإيرانية، وأدّت إلى إنهاء الحروب الروسية–الإيرانية، كما أقرّت بتخلّي إيران عن مطالبها التاريخية في جورجيا، أرمينيا، وسائر الخانات في القوقاز الجنوبي.
أدّى انضمام هذه المناطق إلى روسيا إلى وقف الغزوات المدمّرة من العثمانيين والفرس، وأسهم في تهدئة الصراعات الداخلية بين الخانات المحلية، وأتاح فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الدولة الروسية.
لكنّ الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء هذه الحرب كانت جسيمة. فمن أجل سداد الغرامة التي نصّت عليها المعاهدة، فُرضت في إيران ضرائب استثنائية، رافقتها تجاوزات من قبل السلطات الشاهنشاهية، مما زاد من نقمة الشعب الذي كان يعاني أساسًا من الاستغلال والحرمان.
وقد وجّهت الجماهير الإيرانية سخطها وغضبها ليس فقط تجاه النظام الحاكم، بل أيضًا نحو روسيا نفسها. وساهم المقرّبون من الشاه وكذلك رجال الدين الشيعة في نشر دعاية معادية لروسيا، وحشدوا الرأي العام ضد وجودها ونفوذها المتزايد.
في نيسان من عام 1828، عُيِّن ألكسندر سيرغييفيتش غريبويدوف (Alexander Griboyedov) وزيرًا مفوّضًا (وزيرًا مقيمًا) لروسيا في إيران، وكُلِّف بمتابعة تنفيذ بنود المعاهدة وضمان دفع التعويضات.
وكانت القضايا الأكثر حساسية تتمثَّل في: دفع الغرامة المالية؛ معاملة السكان المسيحيين في إيران؛ إعادة الأسرى الروس ومواطني روسيا الذين اختُطفوا سابقًا إلى داخل إيران.
اقترح عباس ميرزا على الروس الانسحاب من أذربيجان الإيرانية كشرط مسبق للتمكّن من دفع الغرامة. فوافق القائد الروسي إيفان باسكيفيتش (Ivan Paskevich) على سحب القوات مقابل سداد جزء من المبلغ (ما يعادل سبعة كورورات). وقد دفع عباس ميرزا ستة كورورات تومانات، فيما تعهّدت بريطانيا بدفع نصف كورور، أما الباقي فتم جمعه من سكان أذربيجان نفسها. وعلى إثر ذلك، انسحبت القوات الروسية من الإقليم.
ورغم تعهّد السلطات الإيرانية بالعفو عن المتعاونين مع الروس، بدأت موجة من الاضطهادات بعد انسحاب الجيش الروسي. فقد تعرّض الكثيرون للاعتقال، وصودرت ممتلكاتهم، وتعرّض بعضهم للرجم أو التنكيل في الشوارع. كما رفضت إيران إطلاق سراح الأسرى الروس الذين كان يُعامَلون كعبيد.
واجه غريبويدوف صعوبات بالغة في فرض احترام شروط معاهدة تركمانچاي. وقد عبّر عن قلقه من الضغط الزائد على إيران في ظل تدهور أوضاعها المالية، خاصة وأن روسيا كانت في ذلك الوقت على أعتاب صراع مع الدولة العثمانية. ومع ذلك، أصرّت وزارة الخارجية الروسية على التمسّك الصارم بجميع بنود الاتفاق، ممّا دفع غريبويدوف إلى اتّباع نهج حازم في مفاوضاته مع الشاه.

اغتيال غريبويدوف وتصاعد التوتُّر في العلاقات الروسية–الإيرانية
تجمَّع معارضو روسيا في إيران حول صدر الأعظم ألّا يار خان (Allahyar Khan) ورجال الدين الشيعة المتشدِّدين، الذين كانوا الأكثر عداءً للوجود الروسي. وكان هذا التصعيد في المشاعر المعادية لروسيا يصبّ في مصلحة البريطانيين، الذين استغلّوا الموقف لتقويض النفوذ الروسي في المنطقة. ومع تصاعد التحريض، انتشرت دعاية مناهضة لروسيا في جميع أنحاء البلاد، سواء عبر المساجد أو الأسواق.
في هذا السياق، سافر ألكسندر سيرغييفيتش غريبويدوف، الوزير المفوَّض الروسي، إلى طهران، على أمل التوصُّل إلى تفاهم مع الشاه الإيراني حول تنفيذ بنود معاهدة تركمانچاي . وقد أصدر الشاه فرمانًا ملكيًّا يَنُصّ على عدم التعرُّض للتجّار والصنّاع الرُّوس في إيران، كما أَصدر فرمانًا آخر يُلزم السُّلطات الإيرانية بإعادة الأسرى الروس ودفع ما تبقّى من التعويضات المالية المفروضة على الدولة.
كانت البعثة الروسية تستعد لمغادرة طهران إلى تبريز، إلا أن الأمور تعقّدت عندما لجأ إلى الحماية الروسية أحد خصيان الحريم الملكي، وهو ميرزا يعقوب ماركاريان —أمين خزينة الشاه وحارس جواهره الثمينة، إذ كان يرغب في العودة إلى مسقط رأسه في يريفان، وقد عبّر عن رغبته في العودة إلى موطنه الأصلي، الذي كان تحت السيادة الروسية.
اعترض الشاه على طلبه، واتهمه بسرقة خزينة الدولة، فأُحيلت قضيّته إلى محكمة شرعية دينية. ازدادت نقمة السلطات على غريبويدوف، بعدما منح الحماية أيضًا لامرأتين أرمنيّتين من حريم ألّا يار خان، كانتا قد طلبتا اللجوء إلى روسيا. وقد رأى غريبويدوف أن من حقّهما، بموجب المادة الثالثة عشرة من معاهدة تركمانچاي، العودة إلى ديارهما في القوقاز الخاضع لروسيا.
فتوى بقتل أفراد البعثة الروسية
استشاط الشاه غضبًا من تصرّف المبعوث الروسي، وعمليًّا أعطى الضوء الأخضر للهجوم على البعثة. قام رجال الدين الشيعة بإصدار فتوى تُجيز قتل أفراد البعثة الروسية، وتمّ التحريض على العصيان من خلال خطب في المساجد ونداءات في الأسواق، حيث وُصف غريبويدوف بأنه يُخالف الشريعة الإسلامية وينتهك أعراف البلاد.
في الثلاثين من كانون الثاني عام 1829، هاجمت جموع من المتعصبين والموتورين بقيادة عدد من رجال الدين الشيعة مقرّ البعثة الروسية في طهران. قُتل غريبويدوف وجميع أفراد البعثة، باستثناء السكرتير الروسي إيفان مالتسيف (Ivan Maltsev) الذي تمكّن من الفرار.
ورغم أن الشاه كان على علم مسبق بالهجوم المرتقَب، إلا أن الحرس الملكي لم يتدخّل إلا بعد فوات الأوان، حين كانت البعثة قد دُمِّرت تمامًا.
شكَّلت هذه المجزرة الدبلوماسية صدمة عنيفة في العلاقات الروسية–الإيرانية، وأجبرت روسيا على إعادة تقييم سياستها تجاه إيران. وبعد أن أدرك الشاه صعوبة تهدئة الموقف دبلوماسيًّا، بدأ بالتفاوض مع الدولة العثمانية لعقد تحالف عسكري ضد روسيا.
لكنّ موسكو، التي كانت آنذاك منشغلة بالحرب ضد العثمانيين، لم تكن راغبة في فتح جبهة جديدة، ولذلك اختارت تهدئة النزاع وعدم تصعيد الأمور، وبدأت خطوات لترميم العلاقات مع إيران دون اللجوء إلى التصعيد العسكري.

في رسالةٍ وجّهها القائد الروسي إيفان باسكيفيتش إلى وليّ العهد الإيراني عباس ميرزا، عُرض عليه أن يُرسل بعثة دبلوماسية إلى الإمبراطور الروسي نيقولا الأوّل للاعتذار وطلب "نسيان ما جرى". وقدّمت روسيا هذا الاقتراح في سبيل تسوية سلمية تصبُّ في مصلحة كلا البلدين.
غير أنّ الشاه فتح علي شاه، وعباس ميرزا تردّدا في اتخاذ موقف حاسم، إذ كانت هناك فئة واسعة داخل إيران تؤيد خيار استئناف الحرب ضد روسيا بالتعاون مع الدولة العثمانية. ورغم هذا التردد، فقد أدرك عباس ميرزا أنّه لن يستطيع الاحتفاظ بمكانته كوريث للعرش، أو أن يُصبح شاهًا فعليًا في المستقبل، إلا بدعم روسيا، خصوصًا في ظلّ المعارضة الشديدة من جانب إخوته وبعض كبار القادة والفقهاء.
وقد وُجهت إلى عباس ميرزا، بصفته القائد الأعلى للجيش الإيراني خلال الحربين مع روسيا، تهمٌ بالإخفاق وسوء القيادة. لكن انتصار القوات الروسية على العثمانيين أنهى حالة التردد داخل الحكومة القاجارية، فأُرسل وفدٌ رسمي إلى سانت بطرسبرغ برئاسة نجل عباس ميرزا الأصغر خسرو ميرزا.
وفي السادس من نيسان عام 1829، بعث الشاه برسالة إلى الجنرال باسكيفيتش يطلب فيها المساعدة في "درء نتائج المصيبة التي ألمّت بوطننا... فذنب ما حصل وخطورته أمران لا غبار عليهما"
وقد قوبلت بعثة "الاعتذار" الإيرانية في سانت بطرسبرغ بترحيب رسمي إيجابي. وعيّنت روسيا مبعوثًا جديدًا لها إلى إيران، هو الأمير نيقولاي دولغوروكوف .
ويشير بعض المؤرخين الإيرانيين، عند تقييمهم للعلاقات الإيرانية-الروسية خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر، إلى ضعف إدراك الحكومة الإيرانية لقوة خصمها، إضافة إلى ثقتها المفرطة. فالبروفيسور الإيراني أحمد تاج بخش احمد تاج بخش) كتب أن الشاه "لم يستطع الإقرار بضعف إيران أمام روسيا، تلك التي هزمت فرنسا النابليونية، وظنّ، بناءً على وعود البريطانيين، أنه قادر على خوض حرب ضد روسيا". وأضاف أن الشاه "بعد مقتل غريبويدوف رأى في موقف روسيا تهاونًا، وكان يفكر جديًا في شنّ حرب ثالثة ضدها"، إلا أنّه ختم قائلًا: "من حسن الحظ أن هذه الحرب لم تقع، وإلا لأفضت إلى فقدان إيران لكامل إقليم أذربيجان.
وهكذا بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الروسية–الإيرانية. إذ وافقت الحكومة الروسية على تأجيل دفعات جديدة من التعويضات، وشرعت في تسوية عدد من القضايا الحدودية. فتمّ الاتفاق على وضع حدّ لبعض النزاعات الخاصة بإقامة بعض الخانات القوقازية خانات ما وراء القوقاز) سواء في روسيا أو إيران، وتنظيم تنقلات القبائل الرحّل بين أراضي الدولتين، وكذلك ترحيل بعض العائلات من المسلمين، الأرمن، والآشوريين من إيران إلى داخل الإمبراطورية الروسية، وبالعكس. وخلال عامي  1828-1829، انتقلت إلى روسيا حوالي ثمانية آلاف عائلة أرمنية.

لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ انتهاء الحرب الروسية–الإيرانية ترافق مع تصاعد الاضطهاد الديني ضد المسيحيين في إيران، خصوصًا في المناطق التي انضمت حديثًا إلى روسيا، مثل إقليم يرفان، والذي كان يقطنه عدد كبير من الأرمن والمسيحيين. وقد رغب كثير منهم في الهجرة إلى الأراضي الروسية، وهو ما كفلته معاهدة تركمانچاي، إلّا أنّ الحكومة الإيرانية حاولت إعاقة هذه الهجرة قدر المستطاع.
كما مثّلت القبائل الرحّل، وخاصة قبائل الشاهسِوَن (Shahsevan –،مصدر قلق دائم على الحدود الجديدة بين الدولتين، إذ كانت تنتقل بين سهول موغان (Mugan) وتخترق الحدود الروسية بنحو اثنتي عشرة ألف عائلة (12,000)، وتنقل معها الماشية، وتمارس التَّهريب، وتعتدي على القرى المستقرة بالسلب والنهب. وقد قدّمت الحكومة الروسية مرارًا احتجاجات إلى السلطات الإيرانية، مطالبة بإيجاد أراضٍ شتوية دائمة لهذه القبائل داخل إيران ومنعها من تجاوز الحدود، غير أنّ الحكومة الإيرانية كانت عاجزة عن السيطرة عليها.
وبالنظر إلى الظروف التاريخية المحيطة، فقد تمّ ضمّ القوقاز إلى روسيا من خلال طريقتين: الانضمام الطوعي من بعض الكيانات، والسياسة التوسعية للقيصرية الروسية، التي تصاعدت منذ أوائل القرن التاسع عشر. وقد أدّت الوسائل العنيفة المُستخدمة في إخضاع شعوب القوقاز إلى ظهور حركات مقاومة واسعة بين الجبليين (أهالي الجبال) ضد الوجود الروسي وضد الإقطاعيين المحليين المتحالفين معه.
المقاومة القوقازية ضد التوسع الروسي ودور الشيخ شامل (1834–1859)
في ظل تشابك المصالح الاجتماعية والقومية، برزت الروح الدينية المتشددة كعامل موحِّد لسكان الجبال في القوقاز، حيث اجتمعت مختلف شرائح المجتمع الجبلي في مقاومة التوسع الروسي. وقد بدأت أولى الانتفاضات المسلحة تحت راية المريدية (Muridism) عام 1824، ثم تحوّل هذا التيار إلى حركة جماهيرية واسعة النطاق ابتداءً من عام 1828، وبلغ ذروته في عهد قائده الشيخ شامل، الذي تميز بشخصية متعددة الأبعاد، جمع فيها بين المهارات العسكرية والحنكة السياسية، إلى جانب تعصّبه الديني.
استمرّت حركة الجبال بقيادة شامل لمدة خمسٍ وعشرين سنة (من عام 1834 حتى عام 1859) وشهدت مرحلتين رئيسيتين: مرحلة النهوض والنجاحات الكبرى (من عام 1834 إلى منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر). ومرحلة التراجع والهزيمة النهائية (من النصف الثاني لأربعينيات القرن إلى عام 1859).
خلال الفترة الممتدة بين عامي 1840-1845، تمكّن شامل من كسب ولاء العديد من سكان داغستان والشيشان الغاضبين من السياسات الروسية، وحقق انتصارات متتالية ضد القوات الروسية. إلا أنّ الحركة بدأت بالتراجع اعتبارًا من منتصف الأربعينيات، حيث أخذ أتباعها يفقدون الثقة في قيادة شامل، وسعوا إلى تسوية سلمية تضعهم تحت سلطة الدولة الروسية.

وتؤكّد الوثائق الرسمية الروسية من تلك الفترة أنّ "الشيشانيين، المنهكين من القتال العقيم والحرمان، بدأوا يتوافدون بأسرهم إلى القوات الروسية، طالبين الخضوع والحماية من الحكومة الروسية".
وبعد أن خسر شامل الدعم الشعبي، وفشل في تلقي أي دعم خارجي، دخلت حركته مرحلة الانهيار. فمع حلول عام  1858، كانت المنطقة السهلية من الشيشان قد انسحبت بالكامل من تحت سلطة شامل، وفي عام 1859 سقطت قلعة غونيب (Gunib)، آخر معاقل المقاومة، وأُسر شامل على يد القوات الروسية، وبذلك أُلحِقت الشيشان رسميًا بالإمبراطورية الروسية.
وهكذا، فقد كان ضمّ القوقاز إلى روسيا عملية معقدة ومتناقضة، جمعت بين الوسائل السلمية والعمليات العسكرية لإخضاع شعوب الجبال.
وكان آخر فصل في مسلسل التوسّع الروسي في القوقاز هو الحملة العسكرية في أيار عام 1864، حين أُخضعت قبائل الجبال في الساحل الشرقي للبحر الأسود.
وعلى الرغم من هذا الضمّ، لم تهدأ الأوضاع في منطقة ما وراء القوقاز، حيث كانت القبائل الجبلية تثير اضطرابات متكررة ضد الحكم الروسي، رافضةً الانصياع للسلطات. كما ساهمت التجارة غير المشروعة، وتجاوزات الحدود، والعلاقات مع السلطات العثمانية والإيرانية، في زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
وتكرّرت الصدامات الحدودية مع إيران، ومن أبرز الشواهد على ذلك الاجتماع السري الذي عُقد في 27آب عام 1908، برئاسة رئيس الوزراء الروسي بيوتر ستوليبين، لبحث سبل تنظيم الأوضاع على الحدود الروسية–الإيرانية في منطقة موغان.
وقد أقرّ الاجتماع بأنّ الحكومة القاجارية الإيرانية عاجزة عن ضبط قبائل الشاهسِوَن، التي كانت تخرق الحدود الروسية باستمرار. كما تقرّر ضرورة إعادة ترسيم الحدود بدقة أكبر في منطقة موغان، نظرًا لكون الحدود المُقررة في معاهدة تركمانچاي لم تكن تُحترم عمليًا. كما ناقش الاجتماع مسألة تعزيز الحراسة الحدودية.
الحدود الروسية–الإيرانية في منطقة موغان ومسائل الري قبل الحرب العالمية الأولى
أسفرت أعمال عددٍ من اللجان الحدودية عن تثبيت الحدود البرية بين روسيا وإيران بدقة نسبية، وخاصة في الجزء الغربي الذي يتبع الحواجز الطبيعية، وذلك حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، بقيت المنطقة المجاورة لسهل موغان موضع شك بشأن تحديدها الميداني الدقيق.
وقد تسببت هذه المنطقة تحديدًا في خلافات دبلوماسية بين روسيا وإيران خلال الفترة  1912-1914، بسبب قضايا تتعلّق بمشروعات الري في الجزء الروسي من سهل موغان. ورغم المفاوضات، لم تُحقق الأطراف أي نتائج ملموسة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تعويضات إقليمية متبادلة نتيجة التنازلات التي كان من الممكن أن تُقدّم.

وكان من أبرز التحديات التي واجهت روسيا خلال فترة التوسّع والسيطرة في القوقاز هو العبء المالي والبشري الكبير. ففي نهاية القرن التاسع عشر، أقرّ الدبلوماسيون الروس العاملون في تلك المناطق بأنّ: "نحن لا نُمسك بالقوقاز إلا عبر حشد 150 ألف جندي، ونصف مليون من القوزاق، وذلك منذ ما يقارب 70 عامًا. (يتبع).


روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة العاشرة والأخيرة)
د. زياد أسعد منصور 
باحث في التاريخ الروسي
روسيا وإيران خلال الحرب العالمية الأولى

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في أوروبا في آب عام 1914م، انقسمت القارة إلى معسكرين متحاربين: التحالف الثلاثي (إنجلترا، فرنسا، روسيا) من جهة، والكتلة الألمانية-النمساوية-الهنغارية من جهة أخرى. وفي تشرين الثاني من العام نفسه، دخلت الدولة العثمانية (تركيا) الحرب إلى جانب ألمانيا، وكان ضمن خطط التحالف الألماني-التركي جرّ إيران (فارس) إلى الصراع، لما لها من موقع استراتيجي في الشرق الأوسط.
كانت ألمانيا قد بدأت، منذ مطلع القرن العشرين، توسعًا اقتصاديًا وسياسيًا في الشرق الأوسط، وحقّقت نجاحًا بارزًا في عام 1902 م بالحصول على امتياز إنشاء سكة حديد برلين-بغداد (، التي تربط مضيق البوسفور بـ الخليج العربي عبر بلاد ما بين النهرين. كما أقامت علاقات تجارية متزايدة مع إيران منذ عام 1900م، حيث افتتح رجال الأعمال الألمان مكاتب تجارية ومستودعات في عدد من المدن الإيرانية، ونظموا معارض للمنتجات الألمانية. كما بدأ رأس المال الألماني يتسلل إلى بعض قطاعات الإنتاج الإيراني، وخاصة صناعة السجاد، حيث أنشئت ورشات إنتاجية بإدارة ألمانية.
في المقابل، سعت ألمانيا إلى زعزعة النفوذ البريطاني والروسي في إيران، واستغلال التنافس بينهما. وبعد أن جعلت من الدولة العثمانية حليفًا لها، حاولت ألمانيا استخدام تركيا كأداة لاختراق القوقاز وإيران. وقد شملت الخطط التركية التوسعية في بداية الحرب غزوًا عسكريًا لهذه المناطق.
رغم هذه التحركات، أعلن الشاه أحمد القاجاري (Ahmad Shah Qajar) الحياد رسميًا مرتين في تشرين الثاني 1914م، مؤكّدًا رغبة إيران في عدم الانحياز لأي طرف. وقد صدر "فرمان شاهنشاهي" بتاريخ 2 تشرين الثاني 1914 م ينص على أن "الدولة الإيرانية أعلنت حيادها وستحافظ على علاقات الصداقة مع الدول المتحاربة كما في السابق". لكن بالرغم من إعلان الحياد، حاولت روسيا الضغط على إيران لدخول الحرب إلى جانب التحالف الثلاثي، مقابل تعهّد روسي بالحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية، ومنح إيران السيطرة الدينية على العتبات المقدسة الشيعية في كربلاء والنجف. رفضت بريطانيا هذا العرض رفضًا قاطعًا، لأنها رأت فيه تهديدًا لنفوذها في المنطقة.
في الواقع، لم يُحترم حياد إيران من قِبل الأطراف المتحاربة. فقبل اندلاع الحرب كانت القوات الروسية متمركزة بالفعل في مناطق عدة من الشمال الإيراني، بما في ذلك أذربيجان الإيرانية، وخراسان، وجيلان، ومازندران. كما كانت القوات البريطانية حاضرة في الجنوب الإيراني، خصوصًا في منطقة الأهواز والموانئ الساحلية.
عسكريًا، وفي تشرين الثاني 1914م، اجتاحت القوات العثمانية الأراضي الإيرانية من جهة الغرب، ودارت معارك بينها وبين القوات الروسية قرب مدينة خوي (Khoy) وفي اتجاه سوجبلاغ (Soujbulak).في المقابل، وبالرغم من الاعتداء التركي، وجّهت الحكومة الإيرانية احتجاجًا شديد اللهجة لروسيا مطالبةً إياها بسحب قواتها من الأراضي الإيرانية.
أما داخليًا، فقد عانى الوضع السياسي الإيراني من الارتباك وعدم الثبات. لم يكن للحكومة المركزية الإيرانية موقفٌ حازم تجاه أطراف الحرب، بل كانت تُحاول التوازن بين القوى المتصارعة. وبدعم من وكلاء تركيّين نشطت داخل إيران، تصاعدت الدعاية البانإسلامية (Pan-Islamism) والتيار الطوراني (Panturkism). وقد أصدر علماء دين من كربلاء والنجف وسامراء فتاوى تدعو إلى الجهاد ضد روسيا، مما زاد من توتر الأوضاع الإقليمية، وأسهم في إشعال جذوة الصراع في المنطقة، رغم إرادة الشعب الإيراني في البقاء خارج أتون الحرب.

محاولات إيران لتثبيت الحياد وتطور التدخل العسكري الروسي والتركي (1914–1915م)

في أيلول عام 1914م، وجهت الحكومة الإيرانية مذكرة دبلوماسية إلى روسيا، أعربت فيها عن رغبتها في تجنّب الآثار المدمّرة لانخراط البلاد في الحرب العالمية، وأكدت تمسّكها بالحياد الرسمي. وجاء في المذكرة أن «إيران ترغب في تفادي نتائج الحرب عبر إعلان حيادها، وتطلب من روسيا سحب قواتها من الأراضي الإيرانية، شرط أن تضمن الدولة العثمانية (تركيا) احترام ذلك الحياد، في حال نشوب حرب مباشرة بين روسيا وتركيا».

لكن لم يكن خافيًا أن انسحاب الجيش الروسي من شمال غرب إيران سيترك فراغًا كبيرًا تستغله القوات العثمانية لاحتلال أذربيجان الإيرانية. وقد عبّر السفير البريطاني في طهران السير ويليام تاونلي (William Townley) عن ميله لتأييد المطالب الإيرانية وسحب القوات الروسية من أذربيجان، وخراسان، ومناطق أخرى، كخطوة لتقليل التوتر.
وفي 19 كانون الأول 1914م، صدرت أوامر للقوات الروسية، التي كانت تتمركز في مدن غرب إيران، بالانسحاب نحو جلفا (Julfa) على الحدود الروسية-الإيرانية. فانسحب الجنود الروس دون قتال من مدن سوجبلاغ ، وتبريز، وخوي. ومع انسحابهم، فرّ الآلاف من المدنيين، أغلبهم من المسيحيين الأرمن والآشوريين، إلى داخل الحدود الروسية هربًا من الخطر العثماني.
استغلّت القوات العثمانية هذا الانسحاب، فاحتلت المدن الثلاث ومناطق أخرى، مما عزّز النفوذ الألماني-التركي مؤقتًا في شمال إيران. دفعت هذه التطورات روسيا وبريطانيا إلى إعادة النظر في مواقفهما العسكرية تجاه إيران، فقرّرتا تنشيط العمليات الحربية فيها: روسيا في الشمال، وبريطانيا في الجنوب ومنطقة الخليج الفارسي.
وبناءً على ذلك، تلقّت وحدات الجيش الروسي بقيادة الجنرال تشيرنوزوبوف (General Chernozubov) أوامر بالهجوم المعاكس. وفي 28 كانون الثاني 1915م، حقق الروس انتصارًا في معركة سافيان (Safian)، ثم دخلوا تبريز مجددًا دون مقاومة في 30 كانون الأول. وواصلت القوات الروسية زحفها الناجح نحو أرومية (Urmia) وسوجبلاغ، قبل أن تنتقل جبهة القتال إلى إقليم كردستان الإيراني.
بعد هذه النجاحات الروسية، أبدت الحكومة الإيرانية استعدادها لإعادة النظر في عرض التحالف مع الوفاق الثلاثي (Entente)، شرط أن تنسحب القوات الروسية من أذربيجان الإيرانية، وأن تُمنَح إيران قرضًا ماليًا كبيرًا، ودعمًا عسكريًا (أسلحة وعتادًا)، مع تعديلات جمركية لصالحها، وإعادة السيادة الدينية على كربلاء والنجف، وهما من أقدس المواقع الشيعية، بعد الحرب.
لكن هذه المفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا وبريطانيا من جهة أخرى، أُفشلت بفعل تدخل البعثات الألمانية والعثمانية في طهران، والتي شنّت حملة مضادة قوية، حالت دون التوصل إلى اتفاق.

الصراع على النفوذ في إيران بين روسيا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى

قوبل العودة السريعة للقوات الروسية إلى مدينة تبريز بعد انسحابها في نهاية عام 1914م، برد فعل فاتر من جانب الحكومة الإيرانية والبعثة البريطانية في طهران، واللتين كانتا تشكّان في نوايا روسيا. ومع انطلاق الهجوم الروسي العام في منطقة القوقاز في نوفمبر/تشرين الثاني 1914م، اضطرت روسيا إلى سحب بعض قواتها من شمال إيران، فاستعانت الحكومة الإيرانية بـشجاع الدولة (Shuja' al-Dawla)، الحاكم السابق لمقاطعة أذربيجان الإيرانية والمعروف بولائه لروسيا، بهدف ملء الفراغ الأمني.
لكن سرعان ما فشل هذا المسعى، إذ تعرّضت القوات التابعة لشجاع الدولة لهزيمة عسكرية أمام الزحف العثماني باتجاه تبريز، مما أدى إلى تكرار الحكومة الإيرانية لمطلبها بسحب القوات الروسية من شمال إيران، خصوصًا أذربيجان وخراسان ومناطق أخرى.
وفي محاولة لمواجهة النفوذ الروسي، اقترحت إيران إرسال ولي العهد (إلى تبريز، وذلك كخطوة رمزية تهدف إلى تقويض الهيمنة الروسية في شمال البلاد. وقد أفاد السفير الروسي في طهران في تقرير رسمي عام 1915م، بأن الإيرانيين يخططون لأن يتولى ولي العهد ووفده الإداري مهمة مقاومة النفوذ الروسي في أذربيجان بشكل نشط.
في مذكرة دبلوماسية أخرى، أشار السفير نفسه إلى أن "وضع روسيا في إيران بات غير طبيعي"، وأن المصالح الروسية "تعرضت لتدهور بالغ"، مُضيفًا أن روسيا تواجه **خطرًا حقيقيًا إذا استمرت الظروف على حالها دون تغيير".

ورغم وجود تحالف عسكري بين روسيا وبريطانيا ضمن دول الوفاق الثلاثي، إلا أن الخلافات الجوهرية بين البلدين فيما يخص الشأن الإيراني استمرت. فقد كانت بريطانيا تتعمّد تبني الموقف الإيراني، وتضغط على الحكومة القاجارية من أجل إضعاف الموقف الروسي في البلاد. وقد اتهم الدبلوماسيون الروس لندن بأنها "كانت دائمًا تقف في صف الإيرانيين وتُعقّد الأمور بين روسيا وطهران".
في هذه الأثناء، أدى تنامي المشاعر المؤيدة لألمانيا، وتزايد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لكلّ من روسيا وبريطانيا في أنحاء إيران، إلى دفع القوتين إلى التفكير في تقارب تكتيكي لإعادة ترتيب نفوذهما في البلاد. فبينما كانت بريطانيا تسعى إلى ضم المنطقة المحايدة داخل إيران إلى مجال نفوذها، كانت روسيا تطمح إلى تحقيق حلمها الاستراتيجي بالحصول على مضائق البحر الأسود من الدولة العثمانية بعد الحرب.
في آذار 1915م، تم التوصل إلى اتفاق سري بين وزير الخارجية الروسي سيرغي سازونوف (Sergey Sazonov) ونظيره البريطاني إدوارد غراي (Edward Grey)، قضى بمنح روسيا "الحرية الكاملة للتصرف في منطقتها داخل إيران، بشرط عدم المساس باستقلال إيران الاسمي"، مع وعد بمنحها المضائق بعد الحرب. أما بريطانيا، فحصلت على السيطرة على المنطقة المحايدة بكاملها، باستثناء مدينتي أصفهان ويزد.
لم يكن بمقدور الحكومة الإيرانية التصدي لهذا الاتفاق الذي انتهك سيادة البلاد مجددًا، ما أثار استياءًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

نتائج الحرب على الداخل الإيراني
أدت الحرب إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، حيث زادت الاستغلال الطبقي والضرائب الجائرة، وشهدت البلاد احتلالًا مباشرًا من قوات أجنبية، وفرضًا لنفقات الحروب عليها رغم إعلانها الحياد. وقد استغلّت ألمانيا هذا الوضع، فوسّعت حملاتها الدعائية داخل المجتمع الإيراني، ولاقت تلك الحملات صدىً لدى جميع طبقات الشعب، بما في ذلك التجار، المتدينين، والمثقفين، الذين ضاقوا ذرعًا بتدخلات روسيا وبريطانيا المتكررة في شؤون بلادهم.
أدى هذا الضغط السياسي والعسكري إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن داخل الدولة القاجارية، حيث سُجِّل في طهران وحدها عشرة أزمات حكومية بين أب 1914م وتشرين الثاني 1917م، في ظل وجود عسكري دائم وهيمنة دبلوماسية أجنبية خانقة.

تفاقم الصراع الدولي في إيران خلال الحرب العالمية الأولى
في عام 1915، لم تكن موازين القوى في إيران تميل لصالح روسيا أو بريطانيا، بل أخذت تتغير نتيجة النشاط المكثف لوكلاء التحالف الألماني-التركي، الذين سعوا لضم إيران إلى الفلك الألماني. وفي محاولة لتطويق هذا التمدد، اتفقت روسيا وبريطانيا على تشكيل حاجز عسكري على الحدود الشرقية لإيران. وفي أكتوبر من العام نفسه، أنزلت روسيا "الفرقة القوزاقية الاستكشافية" بقيادة الجنرال باراتوف في ميناء أنزلي، وتقدّمت نحو طهران، فاحتلت قزوين ثم كرج. في المقابل، نزلت القوات البريطانية في بوشهر جنوبًا.
خشيت البعثة الألمانية في طهران من التقارب الروسي-الإيراني، فبدأت تخطط للإطاحة بالشاه أحمد شاه وإعادة تشكيل الحكومة الإيرانية بمساعدة الدرك الموالي لها. وسرعان ما بادرت روسيا بمهاجمة همدان، ونجحت في احتلالها ثم مدينة قم في كانون الأول1915، تلاها احتلال كرمانشاه في شباط 1916. تراجع الجيش الإيراني دون قتال فعلي، ما أدى إلى تغيير جديد في الحكومة الإيرانية، التي قررت حل جهاز الدرك وزيادة عديد الفرقة القوزاقية الفارسية إلى 10 آلاف جندي. كما قدّمت روسيا دعمًا ماليًا للشاه عبر سفيرها فون إتتر.
مع مطلع عام 1917، أصبحت إيران شبه محتلة بالكامل: فالشمال والشمال الغربي خضع للروس، بينما الجنوب والجنوب الشرقي للبريطانيين، أما الغرب فكان تحت نفوذ القوات الألمانية-التركية. عانت البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانتشرت المجاعة والأوبئة، وفرّ السكان من المناطق المنكوبة.

الثورات الروسية وتغير سياسة الاحتلال في إيران
أثارت الثورة الروسية في شباط 1917 آمالًا لدى الإيرانيين بإمكانية تحسين العلاقات مع روسيا، ورحّبت الحكومة الإيرانية بالحكومة المؤقتة. لكنها لم تجد تغييرات فعلية في السياسة الروسية تجاه إيران. أما بعد ثورة أكتوبر وقيام الحكم السوفييتي، فقد أعلن مجلس مفوضي الشعب إلغاء الاتفاقات الإمبريالية السابقة بشأن تقسيم إيران، ووعد بسحب القوات الروسية منها ومنح الإيرانيين حق تقرير مصيرهم. رحّبت الحكومة الإيرانية بالحكومة المؤقتة الجديدة في روسيا، وأعربت عن أملها في إنهاء التوترات مع روسيا. لكن الحكومة المؤقتة الروسية لم تُجرِ أي تغييرات جوهرية في علاقتها مع إيران.
أما بعد ثورة أكتوبر البلشفية، فقد أصدر مجلس مفوضي الشعب نداءً موجهًا بعنوان: "إلى جميع العمال المسلمين في روسيا والشرق"، جاء فيه: «لقد تمزق وأُلغي الاتفاق الذي كان يقسم إيران. وبمجرد انتهاء العمليات العسكرية، ستُسحب القوات الروسية من إيران، وسيُمنح الإيرانيون حق تقرير مصيرهم بحرية».
في كانون الأول 1917، أعلنت الحكومة السوفييتية رسميًا قرار الانسحاب، وبدأت عملية إجلاء القوات الروسية من إيران في كانون الثاني1918، واكتملت بحلول آذار. ولم يتبق سوى وحدات من قوات الجنرال باراتوف، الذين انتقلوا للخدمة في صفوف القوات البريطانية.

الاعتراف بالسوفييت وردود الفعل الإيرانية
توجهت الحكومة السوفيتية إلى حكومة إيران بمذكرة رسمية أعلنت فيها عن إلغاء جميع المعاهدات والاتفاقيات غير المتكافئة «التي بأي شكل من الأشكال تقيد وتقيّد حقوق الشعب الفارسي في الوجود الحر والمستقل»، بما في ذلك اتفاقية أنغلو-روسية لعام 1907م .
ردت الحكومة الإيرانية في مذكرة، عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها للجمهورية الروسية باسم الشعب الإيراني «على فعل العدالة الذي أُظهر تجاه بلاد فارس.
أثرت هذه المراسيم والإجراءات الصادرة عن الحكومة السوفيتية تأثيرًا كبيرًا في إيران، وقُوبلت بحماس وترحيب واسع من مختلف طبقات الشعب الإيراني.
في كانون الأول 1917م، كانت الحكومة الإيرانية من أوائل الحكومات التي اعترفت بالدولة السوفيتية. وقد تحولت النضالات المناهضة للإمبريالية، التي نشأت في إيران خلال سنوات الحرب العالمية الأولى ضد سياسات الدول المتحاربة، بعد انتصار ثورة أكتوبر وإجراءات الحكومة السوفيتية إلى حركة وطنية واسعة لتحرير الشعب الإيراني.
وكانت نتائج هذه الحركة هي طرد القوات البريطانية من البلاد، وسقوط أسرة القاجار، والحفاظ على وحدة الأراضي واستقلال إيران.

التغلغل الأجنبي والمقاومة الوطنية في إيران حتى الثورة الدستورية
شهدت إيران في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تحولات عميقة في سياستها الداخلية والخارجية. فقد سعت الدولة القاجارية إلى توحيد البلاد، ورسم حدودها الجغرافية الحديثة، والقيام ببعض الإصلاحات الإدارية والعسكرية، لكنها وجدت نفسها تحت ضغط متزايد من القوى الأوروبية، خاصة روسيا وبريطانيا، اللتين فرضتا اتفاقات غير متكافئة هدفت إلى إضعاف السيادة الإيرانية.
كانت إيران بموقعها الجغرافي الحيوي هدفًا للتنافس الإمبريالي، حيث اعتُبرت بوابة إلى آسيا الوسطى والهند، ما جعلها ميدانًا لصراع النفوذ بين روسيا التي توسعت جنوبًا، وبريطانيا التي سعت لتثبيت وجودها في الشرق الأوسط. وقد تعرضت البلاد لحربين مع روسيا في القرن التاسع عشر انتهتا بهزيمتها، وأدى ذلك إلى فقدان أجزاء واسعة من أراضيها في القوقاز.
كما أُرغمت إيران على توقيع اتفاقات تجارية وسياسية أعطت امتيازات كبيرة للدول الأجنبية، مثل إعفاء بضائعهم من الرسوم الجمركية ومنحهم حقوقًا خاصة داخل البلاد، مما أضر بالاقتصاد الوطني، وزاد من هيمنة رأس المال الأجنبي، وتحوّلت التجارة تدريجيًا إلى أداة استعمارية. توسعت هذه الهيمنة لاحقًا لتشمل منح الامتيازات لبناء البنوك والسكك الحديدية واستغلال الموارد الطبيعية، مما جعل إيران شبه مستعمرة من الناحية الاقتصادية.
أسهم النظام القاجاري، بفساده وبنيته المتخلفة، في تسهيل هذا التغلغل. فشاعت الرشوة، وبيع المناصب، والتعيينات على أساس المحسوبية، وتراجعت قدرة الجيش، وتفاقمت النزاعات الداخلية. كل ذلك أدى إلى أزمة سياسية واقتصادية خانقة في نهاية القرن التاسع عشر.

لكن هذه التحديات الخارجية والداخلية أثارت أيضًا يقظة وطنية وفكرية. فقد ظهرت طبقة جديدة من المثقفين الذين تأثروا بالفكر الحديث، وبدأوا بانتقاد الفساد والدعوة للإصلاح والتحديث. وكان من أبرز ممثلي هذا التيار الوطني: الدبلوماسي ملكم خان، والكاتب حاجي زين العابدين المراغي، والفيلسوف عبد الرحيم طالبوف، والموظف الحكومي يوسف خان مستشار الدولة. لعب هؤلاء دورًا كبيرًا في التمهيد للأفكار الدستورية والدفاع عن السيادة الوطنية، كما ظهرت الصحافة الإصلاحية التي هاجمت التدخلات الأجنبية والفساد الداخلي.
بلغت هذه الحركة ذروتها في الثورة الدستورية بين 1905 و1911، التي شهدت قيام مظاهرات عارمة، واضطرابات سياسية، وانتهت بإصدار دستور جديد، وتشكيل أول برلمان في تاريخ البلاد. ورغم قمع الحركة لاحقًا، فقد شكلت بداية وعي سياسي جماهيري.
نهاية الثورة الدستورية وبداية النهوض الوطني بعد الحرب العالمية الأولى
لم تكن هزيمة الثورة الدستورية في إيران نتيجة لعوامل داخلية فحسب، بل كان التدخل العسكري المباشر من قبل روسيا وبريطانيا عاملًا حاسمًا في قمعها. فقد أرسلت القوتان الاستعماريتان جيوشهما إلى الأراضي الإيرانية لقمع الحركة الإصلاحية، رغم الاحتجاجات المتكررة من البرلمان والحكومة والرأي العام.
تمركزت القوات الروسية في شمال البلاد، وخاصة في مناطق أذربيجان الإيرانية وخراسان وغيلان ومازندران، فيما احتلت القوات البريطانية جنوب إيران. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، ورغم إعلان إيران حيادها، تحوّلت أراضيها إلى ساحة معارك بين الدول المتحاربة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشدة. اجتاحت البلاد المجاعة وانتشرت الأوبئة، وبدأ السكان يفرون من المناطق المنكوبة.
في أعقاب ثورة أكتوبر في روسيا، أعلنت الحكومة الجديدة إلغاء جميع المعاهدات غير المتكافئة التي سبق أن فرضتها روسيا القيصرية على إيران، وتخلت عن الامتيازات، وأسقطت الديون الإيرانية. كان لهذا التحول السياسي في روسيا صدىً واسعًا في المجتمع الإيراني، حيث اعتُبر خطوة إيجابية تجاه احترام سيادة إيران.
ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب المعاناة التي خلفتها الحرب، في تنامي الشعور الوطني الإيراني. وبعد نهاية الحرب العالمية، بدأت تتبلور حركة وطنية واسعة ذات طابع تحرري مناهض للنفوذ الأجنبي والحكم القاجاري، أدت في نهاية المطاف إلى تغيّرات سياسية كبرى، من أبرزها طرد البريطانيين، وسقوط الأسرة القاجارية، والحفاظ على وحدة واستقلال إيران.



